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 مقدمة

العامة طابعا جدیدا خاصة بعد تطور دور الدولة وخاصة بعد الأخذ بسیاسة  اكتسبت الوظیفة

التدخل نتیجة لإقرار الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فضلا عن الحقوق والحریات العامة 

التقلیدیة، فلم تعد وظیفة الدولة قاصرة على الأمن الداخلي والدفاع عن العمل والفصل في 

غل في صمیم النشاطات الخاصة، وقامت الدولة بإنشاء و إدارة المنازعات، بل امتد للتغل

العدید من المرافق العامة الجدیدة.  وللوظیفة العامة أهمیة كبیرة في مجال الدراسات القانونیة 

والإداریة، وقد ازدادت أهمیتها أكثر في القرن الحالي، أین تزایدت فیه المسؤولیات 

ة، حیث یعتبر قرن الوظیفة العامة في كل بلدان العالم وذلك والالتزامات التي تقوم بها الدول

لیس لأنها أداة تنفیذ مخططات الدولة في مختلف میادین العمران والتنظیم والخدمة فحسب، 

بل وأنها باب یتسع لتوفیر العمل أمام آلاف المواطنین مع كل ما یستتبع ذلك من ضرورة قیام 

ضائیة ونقابیة تكون إطار ممارستهم لمهامهم الوظیفیة، تنظیمات إداریة وقانونیة ومالیة وق

ونتیجة لهذا الدور الذي یقوم به الموظف فقد أصبح محور أي سیاسة إصلاحیة في أیة دولة، 

وما نجاح جهاز الإدارة في تحقیق ما تصبوا إلیه أو فساده إلا نتیجة للسیاسات الوظیفیة 

ور الدولة إلى أن أصبح العصر المعاصر هو المطبقة في هذه الدولة أو تلك. ولقد أدى تط

عصرا للدولة الإداریة أو عصر الأشخاص المعنویة العامة، و بحكم طبیعتها لا یمكن أن 

تؤدي رسالتها إلا عن طریق أشخاص طبیعیة یعبرون عن إرادتهم ویفصحون عنها، وهؤلاء 

 الأشخاص الطبیعیة هم الموظفون العامون.

 هيميالمفا: الاطار الفصل الاول 

  : تذكير بنظرية الاختصاص )القضاء الاداري(المبحث الاول 

 :الإدارية المحاكم إختصاصالمطلب الاول 

 أول في بالفصل تختص الإداریة المنازعات في العامة الولایة جهات هي الإداریة المحاكم  

 إحدى أو البلدیة أو الولایة أو الدولة تكون التي القضایا جمیع في للاستئناف قابل بحكم درجة

 .فیها طرفا الاداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 :في بالفصل كذلك الإداریة المحاكم تختص  

 :عن الصادرة الــقــرارات مشروعــیــة وفــحص وتــفسیــر إلغاء دعاوى -1
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 الولایة، مستوى على للدولة الممركزة غیر والمصالح الولایة −

 ، البلدیة −

 الجهویة، المهنیة المنظمات−

 الإداریة، الصبغة ذات المحلیة العمومیة المؤسسات −

 الكامل، القضاء دعاوى -2

 .خاصة نصوص بموجب لها المخولة القضایا -3

 :الآتیة بالمنازعات العادیة المحاكم تختص ذكره، سبق لما وخلافا أنه إلا  

 الطرق، مخالفات -1

 عن تعویض طلب إلى الرامیة بالمسؤولیة خاصة دعوى بكل المتعلقة المنازعات -2

 المؤسسات أو البلدیات أو الولایات لإحدى أو للدولة تابعة مركبة عن الناجمة الاضرار

 .الإداریة الصبغة ذات العمومیة

 :التالیة المواد في الإداریة المـحاكم أمام وجوبا الدعاوى ترفع

 فرض مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المـحكمة أمام الرسوم، أو الضرائب مادة في -1

 الرسم، أو الضریبة

 تنفیذ مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المـحكمة أمام العمومیة، الأشغال مادة في -2

 الأشغال،

 دائرة في یقع التي المـحكمة أمام طبیعتها، كانت مهما الإداریة، العقود مادة في -3

 تنفیذه، أو العقد إبرام مكان اختصاصها

 العاملین الأشخاص من غیرهم أو الدولة أعوان أو بالموظفین المتعلقة المنازعات مادة في -4

 مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المـحكمة أمام الإداریة، العمومیة المؤسسات في

 وظیفتهم، ممارسة

 تقدیم مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المـحكمة أمام الطبیة، الخدمات مادة في -5

 الخدمات،

 یقع التي المـحكمة أمام صناعیة، أو فنیة خدمات تأجیر أو الأشغال أو التوریدات مادة في -6

 به، مقیما الأطراف أحد كان إذا تنفیذه مكان أو الاتفاق إبرام مكان اختصاصها دائرة في
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 التي المـحكمة أمام تقصیري، فعل أو جنحة أو جنایة عن الناجم الضرر تعویض مادة في -7

 الضار، الفعل وقوع مكان اختصاصها دائرة في یقع

 الجهة رئیس أمام الإداریة، القضائیة الجهات عن الصادرة الأحكام تنفیذ إشكالات مادة في -8

 .الإشكال موضوع الحكم عنها صدر التي الإداریة القضائیة

 :الإدارية المحكمة تشكيلة • 

 .الإداریة المادة في العام بالقانون تتعلق قضائیة جهات هي الإداریة المحاكم إن  

 برتبة مساعدان و رئیس بینهم من الأقل على قضاة ثلاثة من الإداریة المحكمة تتشكل  

 .مستشار

 .مساعدین دولة محافظي یساعده العامة، النیابة دور الدولة محافظ یتولى و  

 :الإداریة للمحكمة الهیكلي التنظیم • 

 قضائیة غیر هیاكل و قضائیة هیاكل الهیاكل من نوعین من عموما الإداریة المحاكم تتشكل  

 .الضبط كتابة في متمثلة

 :القضائية الهياكل -1 

 أقسام شكل في الإداریة المحاكم تنظم أن على 10-22 رقم القانون من 34 المادة تنص •    

 .فروع إلى الأقسام تقسم أن یمكن و

 الدولة محافظ یتولى إذ ،10-22 رقم القانون من 36 المادة في العامة النیابة نظمت •   

 .مساعدین دولة محافظي بمساعدة العامة النیابة

 :القضائية غير الهياكل -2

 بحیث الضبط كتابة تشكیلة مسألة 356-98 رقم التنفیذي المرسوم من 6 المادة تنص إذ •   

 كتاب من عدد یساعده رئیسي ضبط كاتب بها یتكفل ضبط كتابة إداریة محكمة كل في توجد

 .المحكمة ورئیس الدولة محافظ ورقابة سلطة تحت یوضعون الضبط،

 للإستئناف الإدارية المحاكم: المطلب الثاني

 :القانوني الإطار •

 .القضائي التقسیم المتضمن ، 07-22 رقم  القانون

 .القضائي بالتنظیم المتعلق ، 10-22 رقم العضوي  القانون
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 :للإستئناف الإداریة المحاكم إستحداث من الهدف • 

 .للقضاء الأساسیة المبادئ أهم أحد یعتبر الذي درجتین، على التقاضي مبدأ تعزیز –   

 .الدفاع وحق العدالة سیر وحسن عادلة محاكمة تحقیق ضمان –   

 فرصة إعطاء خلال من لدیهم الثقة وبعث المتقاضین لدى القضائي الأمن تحقیق –   

 الحكم سلامة من للتأكد القضائیة الجهات هذه أمام دعواه بعرض یقوم أن المتضرر للشخص

 .الإداریة المحاكم قضاء عن الصادر

 المشروعیة وإضفاء العمومیة السلطات عمل على والرقابة القانونیة الحمایة تكریس –   

 .ممارسها على

 .والحریات الحقوق تعزز منظومة إدراج –   

 القضاء على المعروضة القضایا وحجم الوطني للتراب الجغرافي الامتداد مراعاة –   

 .المتقاضي على ذلك وانعكاسات الإداري

 القضاء سیؤدیه الذي الدور خلال من لاسیما البشریة، والموارد العمومیة النفقات ترشید –   

 .المسافات تقریب في الإلكتروني

 :للإستئناف الإدارية المحاكم إختصاص •

 عن الصادرة والأوامر الأحكام استئناف في بالفصل للاستئناف الإداریة المـحكمة تختص

 .الإداریة المـحاكم

 .خاصة نصوص بموجب لها المخوَلة القضایا في بالفصل أیضا وتختص

 :في بالفصل كذلك للاستئناف الإداریة المـحاكمة تختص

 .الإداریة المحاكم عن الصادرة الأوامر و الأحكام في بالاستئناف الطعون –  

 المحكمة نفس اختصاص لدائرة تابعتین إداریتین محكمتین بین الاختصاص تنازع –  

 .للاستئناف الإداریة

 إلى وإرسالها لها التابعة الإداریة المحاكم ونشاط نشاطها حول سنویة تقاریر إعداد –  

 رئیس السید إلى الأخیر هذا یرفعه الذي السنوي التقریر إعداد في تستغل والتي الدولة مجلس

 .الجمهوریة

    :للإستئناف الإداریة المحكمة تشكیلة•
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 مساعدان و رئیس بینهم من الأقل على قضاة ثلاثة من للإستئناف الإداریة المحكمة تتشكل  

 .مستشار برتبة

 :للإستئناف الإداریة للمحكمة الهیكلي التنظیم • 

 هیاكل و قضائیة هیاكل الهیاكل من نوعین من عموما للإستئناف الإداریة المحاكم تتشكل  

 .الضبط أمانة في متمثلة قضائیة غیر

 :القضائية الهياكل -1

 :الغرف • 

 الإداریة المحاكم تنظم“: یلي ما 10-22 رقم العضوي القانون من 34 المادة تنص  

 . ”أقسام إلى الغرف تقسم أن یمكن و غرف شكل في للإستئناف

 :العامة النيابة • 

 محافظ یتولى إذ ،10-22 رقم العضوي القانون من 36 المادة في العامة النیابة نظمت  

 .مساعدین دولة محافظي بمساعدة العامة النیابة الدولة

 :القضائیة غیر الهیاكل-2

 :الضبط أمانة • 

 بحیث الضبط كتابة تشكیلة مسألة 356-98 رقم التنفیذي المرسوم من 6 المادة تنص إذ  

 كتاب من عدد یساعده رئیسي ضبط كاتب بها یتكفل ضبط كتابة إداریة محكمة كل في توجد

 المحكمة ورئیس الدولة محافظ ورقابة سلطة تحت یوضعون الضبط،

 الدولة مجلس: المطلب الثالث

 :القانوني الإطار • 

 العضوي للقانون المتمم و المعدل 2011/07/26 في المؤرخ 13/11 رقم العضوي القانون

 .عمله و تنظیمه و الدولة مجلس باختصاصات المتعلق 01/98 رقم

 :القضائية الاختصاصات

 یضمن القضائیة للسلطة تابع هو و الإداریة الجهات لأعمال مقومة هیئة الدولة مجلس –  

 .القانون احترام على یسهر و البلاد في الإداري القضائي الاجتهاد توحید
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 لمدینة للاستئناف الإداریة المحكمة عن الصادرة القرارات إستئناف في بالفصل یختص  

 نهائیا الصادرة القرارات و الأحكام في بالنقض الطعون في بالفضل كذلك یختص و الجزائر

 له المخولة بالنقض الطعون في بالفصل أیضا یختص و  الإداریة، القضائیة الجهات عن

 .خاصة نصوص بموجب قانونا

 :إستشاري طابع ذات الإختصاصات  

 التي التعدیلات یقترح و بها، إخطاره یتم التي القوانین مشاریع في رأیه الدولة مجلس یبدي  

 .ضروریة یراها

 :الدولة مجلس تشكیلة • 

 الدولة مجلس رئیس –  

 الرئیس نائب –  

 الغرف رؤساء –  

 الأقسام رؤساء –  

 الدولة مستشاري –  

 الدولة محافظ –  

 .مساعدین الدولة محافظي –  

 :الدولة لمجلس الهيكلي التنظيم

 :الدولة لمجلس القضائیة الهیاكل -1

 على الصفة بهذه ویتولى رئیسه قبل من الدولة مجلس یسیر: الدولة مجلس رئاسة •

 :الخصوص

 رسمیا، الدولة مجلس تمثیل −

 الإقتضاء، عند الدولة مجلس غرف من غرفة أیة رئاسة −

 المجتمعة، الغرف رئاسة −

 الإداریة، المصالح و الأقسام و الضبط أمانة و الغرف نشاط وتنسیق تنشیط −

 الدولة، لمجلس الداخلي النظام أحكام تطبیق على السهر −
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 الدولة، لمجلس الحسن السیر ضمان إجراءات اتخاذ −

 الإداریة الأقسام ورؤساء الدیوان ورئیس العام الأمین على السلمیة السلطة ممارسة −

 .لهم التابعة والمصالح المركزیة الضبط بأمانة والمكلف

 حافظ العدل، وزیر قبل من تعیینه یتم قاض یدیره دیوان، الدولة مجـلس رئیس لـدى یحدث  

 .الدولة مجلس رئیس من إقتراح على بناء الأختام

 في العامة النیابة مهمة المساعدون الدولة ومحافظو الدولة محافظ یمارس: الدولة محافظة •

 .والإستشاري القضائي الطابع ذات القضایا

 :یأتي بما الخصوص على الدولة محافظ ویقوم  

 الدولة، مجلس على المعروضة القضایا في الإلتماسات و الطلبات تقدیم −

 لها، التابعة المصالح و الدولة محافظ أعمال تنسیق و مراقبة و تنشیط −

 الدولة، محافظة قضاة على السلمیة سلطته ممارسة −

 .الدولة لمحافظة التابعین المستخدمین على التأدیبیة و السلمیة سلطته ممارسة −

 بطلب الأختام حافظ العدل، وزیر قبل من تعیینه یتم قاض الدولة محافظة أمانة بمهمة یقوم  

 .الدولة محافظ من

 :الدولة لمجلس القضائية غير الهياكل -2

 ضبط أمانات و مركزیة ضبط أمانة من تتشكل ضبط أمانة الدولة لمجلس: الضبط أمانة •

 .والأقسام الغرف

 حافظ العدل، وزیر قبل من بقرار یعین قاض علیها یشرف: المركزیة الضبط أمانة −

 .الأختام

 رئیس من بأمر یعین الضبط أمناء سلك من مستخدم علیها یشرف: الغرفة ضبط أمانة −

 .الدولة مجلس

 :الآتیة الإداریة بالهیاكل الدولة مجلس یزود: الإداریة الهیاكل •

 عامة، أمانة −

 والوسائل، الإدارة قسم −
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 والقضائیة، القانونیة والدراسات الوثائق قسم −

 .والتحالیل الإحصائیات قسم −

 :الجلسات انعقاد •

 .أقسام و غرف و مجتمعة غرف شكل في جلساته الدولة مجلس یعقد −

 في لاسیما مجتمعة غرف شكل في الضرورة حالة في جلساته یعقد: المجتمعة الغرف حالة •

 في یتشكل و قضائي إجتهاد عن تراجعا یمثل بشأنها المتخذ القرار فیها یكون التي الحالات

 .الأقسام رؤساء عمداء الغرف، ورؤساء الرئیس، نائب الدولة، مجلس رئیس من الحالة هذه

 مذكراته، یقدم و مجتمعة كغرف الدولة مجلس تشكیل جلسات الدولة محافظ یحضر −

 .الأقل على الأعضاء عدد نصف بحضور إلا الفصل یصح لا و

 التي القضایا في للفصل أقسام و غرف شكل في جلساته یعقد: والأقسام الغرف حالة •

 .الأقل على أعضاء ثلاثة بحضور إلا الفصل یصح ولا علیه تعرض

 ماهية الوظيفة العامة: المبحث الثاني

، حیث أنها استعملت في اللغة  إن ظهور فكرة الوظیفة العمومیة مرتبط بخدمة المرفق العام

القانونیة في مطلع القرن العشرین ، فهي مطلب ضروري تتكیف مع نشاط المرفق العام ، و 

 المرفق العام.  لقد عبر عنها الفقه الفرنسي بفكرة القوة العمومیة لتسییر

و على الرغم من تبني نعظم الدول مصطلح الوظیفة العامة إلا أن مفهومها یختلف من دولة 

إلى دولة أخرى، ففي بعض الأنظمة و الدول تتمیز الوظیفة العامة بنظام خاص بها ومهمة 

ة خاصة بها و یشكل العمال فیها سلكا مستقلا عن المهن الأخرى، في حین لا تتمیز الوظیف

العامة بوضوح في أنظمة ودول أخرى عن باقي الأنشطة المهنیة ، حیث یتم ترجمتها 

كاصطلاح فرنسي أو إنجلیزي بشكل اصطناعي نظرا لعدم وجود تعبي یقابل هاته 

 المصطلحات. 

 و بذلك یمكن أن ینصرف مصطلح الوظیفة إلى معنیین مختلفین و فقا للمعیار المعمول به:

و یقترن بنشاط الإدارة المؤدى بواسطة عمالها أي مجموعة  وعي :المعنى المادي الموض

اختصاصات و الصلاحیات القانونیة التي یجب أن یمارسها صاحبها لتحقیق الصالح العام ، 

الذي ینصرف إلى نظام قانوني خاص یحكم كافة أعوان الدو لة لشكلي ا و المعنى العضوي
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المعنى الموضوعي بسبب شموله كافة الأنشطة  في مختلف الإدارات العمومیة. و أمام قصور

 )كل المرافق العامة(، و

معنى ر الإغفاله لمركز العامل ودوره و العلاقة التي تربطه الإدارة ، و أیضا أمام قصو

لذین ائهم الشكلي الذي یغفل النشاط الإداري و یدخل أصناف العاملین لا یختلفون عن نظرا

 : أنهاتعریف الوظیفة العامة بالجمع بین المعنیین ب یعملون في القطاع الخاص، فیمكن

مجموعة اختصاصات قانونیة تعهد الى الموظف العام لممارستها طبقا للتنظیم القانوني و 

الإداري الذي یحكم تلك الاختصاصات. و بذلك یمكن أن یتحدد مفهوم الوظیفة العامة وفقا 

فلسفة السائدین في الدول العالم التي لإحدى المفهومین الموضوعي أو الشكلي حسب نظام و

تقوم على فكرتین أساسیتین تجسد النظم الوظیفیة و هما: النظام الأمریكي )نظام الوظیفة(، و 

 .1النظام الأوروبي ) نظام السلك الوظیفي الدائم(

 :أنواع أنظمة الوظيفة العمومية*ثانيا 

ي العمومیة عدة أهداف وأبعاد تختلف من دولة إلى أخرى ومن محیط اجتماع للوظیفة

 .خرواقتصادي إلى آخر وهو ما ینتج عنه اختلاف في مقوماتها، وأركانها من نظام لآ

 الذيوفالوظیفة العمومیة في كل دول العالم لا تخرج عن نظامین اثنین هما الموضوعي 

ت ولیاؤدیه الموظف بما یتضمنه في واجبات ومسؤیرى أن مبدأ الوظیفة هو العمل الذي ی

صرف مل بوما یتطلبه من مؤهلات لازمة لآدائه، فهو یركز على الوظیفة التي یشغلها العا

 .النظر على شاغل الوظیفة، وهو ما یعرف بالنظام المفتوح للوظیفة العمومیة

الذي ي وساس الشخصوفي المقابل نجد النظام المغلق للوظیفة العمومیة الذي یقوم على الأ

موظف ت للیرى أن الوظیفة العمومیة تعتبر مهنة یتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته لها ویثب

 .حقوق وتترتب علیه واجبات

ه قد أخذت ، نجد أنservice (وهكذا فالنظام المفتوح الذي یعتبر الوظیفة العمومیة )مصلحة

یضا أت به والسوید وسویسرا وقد أخذبه مجموعة من الدول الأنجلوساكسونیة ككندا وفنلندا 

یة الولایات المتحدة الأمریكیة كأصل عام، وذلك بسبب ظروفها السیاسیة والاقتصاد

جال مفي  والاجتماعیة وإن كانت قد أخذت بفكرة الوظیفة العمومیة كمهنة في أضیق الحدود

 .بعض الوظائف، ومنذ وقت قریب

 "الذي یرى في الوظیفة العمومیة عبارة عن "مهنةكما نجد النظام المغلق للوظیفة العمومیة 

carrière  تتصف بالدوام الاستقرار و هذا الراي تتزعمه دول أوربا الغربیة مثل فرنسا كما

 .أخذت به غالبیة الدول الفرانكفونیة

                                                             
 30ص 2019/9020، جامعة الجلفة، العامة الوظيفة في محاضرات، حميد محديدد.   1
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فنجد انه في ظل النظام المفتوح للوظیفة العمومیة تستخدم الإدارة موظفون یتمتعون بالكفاءة 

ام بتنفیذ المهمة التي استخدموا من أجلها، فمناصب العمل نجدها محددة سلفا وتستلزم والالتز

شروط معینة، تشترط في شاغل تلك الوظیفة، مقابل حقوق وحوافز مادیة، یستفید منها 

 .2الموظفون

تدفق ة لل: والمقصود بمصطلح النظام المفتوح، قابلیة الوظیفة العمومیالنظام المفتوح 1

 ظیفةوللو لمستمر والتحول بین باقي قطاعات الشغل الأخرى )العام، الخاص(.والتطور ا

 العمومیة في ظل النظام المفتوح عدة خصائص هي:

ار، أي أن الوظیفة العمومیة تقوم على أساس الممارسة العرضیة، وعدم الاستقر      -1

انت إن ككأصل عام ومجرد عمل مؤقت فنجد الولایات المتحدة الأمریكیة أخذت بهذا المبدأ 

 قد أخذت بفكرة الوظیفة العمومیة كمهنة في أضیق الحدود في مجال بعض الوظائف

 طبیعتهاب تختلف كما أن الإدارة في ظل نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة المفتوحة لا      -2

مؤسسة  ع أوولا بامتیازاتها عن المشاریع الخاصة، فهي خاضعة للقانون العام وتدُار كمشرو

ت التي یازالا یختلف فیها التوظیف وتسییر المستخدمین عن غیره، فالموظفون لهم نفس الامت

ارة یتمیز بها العمال في قطاعات العمل الأخرى أي لا یوجد اختلاف بین موظفي الإد

ات یة ذوالقطاعات الاقتصادیة الأخرى، على غرار ما هو معمول به نظام الوظیفة العموم

 ةظیفیق، كنظام الضمانات الخاصة، الذي یضمن للموظفین الاستمراریة الوالنظام المغل

ن عي البحث یتم تعریف الوظیفة ووصفها وصفا مجردا في البدایة ثم تلجأ الإدارة ف      -3

 .موظف تتوفر فیه كفاءات ومؤهلات وخبرة مشترطة في شاغل تلك الوظیفة

غل تلك الذي كان یشغلها لأنه أختیر لشفي حالة إلغاء الوظیفة یفُصل الموظف       -4

 .الوظیفة فقط، ولیس للموظف الحق في الاحتجاج على الإدارة

طلب، لعرض والكما أن الوظیفة العمومیة في ظل النظام المفتوح تتأثر وفقا لحركیة ا      -5

رة والرغبة في التطور المتواصل ولذلك یرفض إدماج الموظفین في هیاكل هرمیة مستم

ل داخ ة، تماشیا ومنطق محاربة تكوین قوى ضاغطة تتمتع بامتیازات كما هو الشأنودائم

 .المجتمع الأمریكي

فالوظیفة العمومیة في النظام المفتوح یقابلها المعیار الموضوعي أي قیامها على أساس 

أو المصلحة، ومعناها أن الالتحاق بالوظیفة لا یقدم امتیاز لشاغلها فهي  service الخدمة

وم أساس على فكرة المرونة والتبسیط في طبیعة العلاقات بین المستخدمین، والنجاعة تق

                                                             
و ما  398، ص 2018 ، جامعة ادلرار،42، مجلة الحقيقة العدد منها الجزائري المشرع وموقف العمومية الوظيفة أنظمة، ربوح ياسين. د د.  2

 بعدها. 
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والمرودیة بالاستعمال الأنجع الكفاءات والمختصین الذین یوجدون في علاقة حرة مع 

 .3الإدارة

ف في لتوظیاكما أن التعیین بعد فترة التجربة لا یعطي للموظف صفة الموظف العام، لأن  -6

نسجام الا ة مرتبط بأداء أعمال مهنیة محددة، ویرتبط بقاء الموظف بمدى تحقیقهذه الوظیف

 .بینه كمستخدم وبین الإدارة من جهة أخرى

ن لعمل بیالاقة كما أن تعدیل التنظیم الهیكلي للإدارة یمكن أن یكون سببا كافیا لإنهاء ع -7

 .هاالموظف والإدارة في حالة ما إذا ألغیت الوظیفة التي كان یشغل

 سبابلأوفي المقابل نجد أن الموظف یمكنه أن ینهي علاقة العمل بإرادته المنفردة  -8

ى ه علیعتبرها كافیة، مثل انخفاض الأجر، أو مجرد الرغبة في تغییر الوظیفة، غیر أن

ار لإخطالموظف والإدارة أن یلتزما في جمیع الحالات باحترام شرط أو ما یعرف بمهلة ا

 طیل السیر الحسن للمرفق العامحفاظا على عدم تع

م ن النظاأنجد  خلافا للنظام المفتوح للوظیفة العمومیة :: النظام المغلق للوظيفة العمومية2

یاته حكرس المغلق للوظیفة العمومیة یعتبر الوظیفة العمومیة مهنة، یتفرغ لها الموظف وی

 لها، ویثبت للموظف حقوق ویلتزم بواجبات.

 ه منوتقوم أیضا على مبدأ الرتبة الشخصیة الذي یركز اهتمامه على الموظف وما یحمل

رف ك بصمؤهلات وشهادات وأقدمیة، وموازاة في السلم الإداري، لغیره من الموظفین، وذل

دائمیة بال النظر عن العمل الذي یقوم به، وتتمیز الوظیفة العمومیة في ظل النظام المغلق

ولة دكرس لها الموظف حیاته حتى یبلغ سن التقاعد التي تختلف من والاستقرار التي ی

 .لأخرى

فالوظیفة العمومیة في النظام المغلق، تهدف إلى إضفاء طابع الدیمومة والوظیفة تقتضي 

أیضا بدورها تفرغ الموظف  لخدمة الدولة، وعدم السماح له بالانفتاح المهني على باقي 

وبالتالي فإن الدول التي  یق من خدمات المرافق العمومیةالنشاطات الأخرى إلا في نطاق ض

تأخذ بنظام الوظیفة العمومیة المغلق، تحاول ما أمكن توفیر الطمأنینة للموظف من الناحیة 

المادیة والنفسیة حتى یقبل على مواصلة القیام بعمله ویتمكن من أداء واجبات وظیفته على 

 "احترافیة الوظیفة العمومیة". ویطلق على هذا النظام .4النحو المطلوب

والنظام المغلق لا یفترض تعیین الموظف مدى الحیاة في الوظیفة، بقدر ما یعني الالتحاق 

بالوظیفة والخضوع التام من الموظف للدولة، حیث تكون خدمة المرفق التي عین الموظف 

 .ذاته من أجلها في الوظیفة دائمة أو غیر عرضیة، لدیمومة المرفق العام في حد
                                                             

 ..401/402السابق، ص  المرجع  3
 14 ص ،2012 زائر،الج هومة، دار الأجنبية، التجارب وبعض الجزائرية التشريعات ضوء على العمومية الوظيفة في، ، خرفي هاشميد.   4
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ب ویكون دخله أیضا من الوظیفة التي یشغلها ویكون هو مصدر رزقه الأساسي في غال

 .الأحوال

 رضیةعأي أن الوظیفة العمومیة في ظل النظام المغلق الأساس فیها هو الدوام أو عدم 

ة خاص الوظیفة التي یشغلها الموظف وعدم السماح له كقاعدة عامة بممارسة أنشطة أخرى

 .جانب الوظیفة العمومیة التي یشغلها بالرزق إلى

 :وتقوم الوظیفة العمومیة في ظل النظام المغلق على فكرتان أساسیتان هما

 .فكرة القانون الأساسي للموظفین              -1

 .فكرة الحیاة المهنیة للموظفین              -2

ولحساب المواطنین، ولذلك وتمارس المهنة في ظل النظام المعلق لفائدة المصلحة العامة، 

فهي تشترط في المترشحین لها وفي شاغلیها قدرات عالیة ومؤهلات تقنیة، تمنح للوظیفة 

 .5العمومیة نوعیتها بالمقارنة بغیرها من الحرف الأخرى أو المهن الأخرى

ان المشرع في قوانین الدول المقارنة لم یضع تعریفاً موحداً  ا: مفهوم الموظف العام:لثثا

لموظف العام ، بل فسح المجال أمام الفقه والقضاء لتعدد التعریفات الخاصة به، لذا سنحاول ل

أن نبین هذه التعریفات المتعددة ، ففي الفقه المصري وردت تعریفات عدة للموظف العام فقد 

عُرف " بأنه الشخص الذي یساهم في عمل دائم بمرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص 

 .6عام الأخرىالقانون ال

و ویذهب رأي أخر في تعریف الموظف العام إلى أنه " كل شخص یعمل بوظیفة دائمة أ

عیینه ر بتمؤقتة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام ویكون صد

 قرار من السلطة المختصة بذلك قانوناً .

مرفق ة الالوظیفة المؤقتة في خدم وهنا نشیر إلى أن صفة الوظیفة الدائمیة أضیفت إلیها

ظیفة ولیه إالعام. وأما الفقه الإداري العراقي فقد عرف الموظف العام بأنه كل شخص عهدت 

 داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام .

وعرفه بعض الفقهاء بأنه "كل شخص یسهم بعمل في خدمة شخص من أشخاص القانون 

 وظیفة داخلة في ملاك المرفق . العام، مكلف بإدارة مرفق عام ویشغل

وعرف أیضاً بأنه من یعهد إلیه بعمل دائم، في خدمة مرفق عام تدیرها الدولة . ولدى تحلیلنا 

لهذا التعریف نجد أن صفة الدائمیة من أهم عناصره وكذلك خدمته فــــي مرفق عام حیث لا 
                                                             

 .12، ص 2020/2021، المسيلة جامعة ،العمومية الوظيفة مقياس في محاضرات، رضـــــا مـهــــديد.   5

 667 ص ،1966 القاهرة، العربي، الفكر دار طه، الإداري، القانون مبادئ الطماوي، محمد سليمان د  - 61
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یختلف كثیرا عن التعریفات التي ذكرها الفقه المصري والأردني فیما یخص صفة الدائمیة 

 .والمرفق العام

 ولة ).الد وفي تعریف آخر للموظف العام بأنه كل فرد یخدم بصفة دائمة في مرفق عام تدیره

 نه معع یراً ولدى مقارنة هذا التعریف بالتعریف السابق للموظف العام نجد أنه لا یختلف كث

 .العناصر المشتركة التي یحویها وهي الصفة الدائمیة والمرفق العام

ویذهب تعریف آخر للموظف العام بأنه ) كل فرد عهدت إلیه بخدمة عامة في مرفق عام 

 .7تدیره سلطة مركزیة أو محلیة أو مرفقیة  

ومن خلال الاستنتاج لهذا التعریف نرى تطوراً في تعریفه من خلال إضافة عناصـــــر 

أخرى بإدارة المرفق العام من سلطات إداریة مختلفة وكذلك تطور الوصف بالخدمة العامة 

 .8بدلا عن تعبیر الوظیفة

تعتبر  03- 06من الأمر  04و قد حذا المشرع الجزائري حذو نظیره الفرنسي إذ أن المادة 

موظفا عاما كل عون عینّ في وظیفة عمـومیـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري ، 

 .9والترسیم هوذلك الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته

 :ولكي یكتسب الفرد صفة الموظف العام یجب أن یتوفر على ثلاث شروط وهي

 هو من السلطة المختصة: فالموظف الفعليصدور قرار بالتعیین في الوظیفة العامة -1

وقام  شخص لم یصدر قرار بتعیینه في الوظیفة العامة، أو صدر قرار ولكنه صدر معیبا،

 .بممارسة بعض التصرفات أو الاختصاصات المعهودة لموظف عام

 موظفأن یكون التعیین في إحدى الوظائف الدائمة: إذ یشترط اكتساب الفرد لصفة ال-2

أو  یمارس عملا دائما ومستمرا، فإذا كان عمل الشخص بالمرفق العام عارضالعام أن 

 .مؤقت أو موسمي فلا ینطبق علیه هذا الشرط ولا یعتبر موظف عام

 .أن یكون العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام-3

یستخدم كثیر من الناس مصطلح المسارات  ا: مفهوم المسار المهني للموظف العام:رابع

المهنیة لیعني ما یزاوله المرء من وظیفة، أو مهنة، أو حرفة. ولكن المسار المهني یتضمن، 

                                                             
 .32 ص ،2019 القاهرة، العربية، النهضة دار مكتبة العام، للموظف التأديبية الضمانات مبروك محمود احمد أسامة. د  -  7
 381ص ،1998 ، عمان والتوزيع والنشر  الثقافة دار الهاشمية، الأردنية المملكة في وتطبيقاته الإداري القانون الزغبي، سمارة خالد. د - 86
 للوظيفة الأساسي القانون يتضمن 2006 يونيوا 15ل الموافق 1427 عام الثانية جمادة 19 في مؤرخ 03- 06 رقم الأمر من 05 المادة 9

 2006 ،لسنة 46 عدد ر، ج العمومية،
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على أیة حال، أبعاداً تفوق بكثیر ما تتضمنه الوظیفة أو المهنة أو الحرفة. فالمسار المهني هو 

 ل فترة حیاة الإنسان.نمط العمل والنشاطات المرتبطة به، الذي یتطور طوا

و تعتبـر إدارة الموارد البشریة التـي تهتم بتنظیم المسار المهني للموظفیـن من أهم وظائف 

الإدارة بسبب تـرکیـزها على الموظفیـن باعتبارهم أثمن مورد، بل أکثـر الموارد تأثیـرًا في 

ب إدارته وتطویـره بفعالیة الإنتاجیة على الإطلاق، انطلاقاً من اعتباره أصلاً استثماریاً یج

إدارة »فمن  .وکفاءة؛ لضمان المردودیة والتفوق في الأداء على الأمدیـن القریب والبعید

إدارة »، ثم أخیـرًا إلى «إدارة شئون الموظفیـن»إلى « إدارة الأفراد»إلى « المستخدمیـن

« ورد البشريالم»أو « الموظف»أو « الفرد المستخدم»، وظلت أهمیة «الموارد البشریة

عبـر مختلف هذه المحطات، فقد ارتبط المسمى الاوّل بالنظرة للفرد العامل کمستخدم، ولم 

یتغیـر إلا عندما تغیـرت الفلسفة والنظرة إلیه بظهور إدارة الموارد البشریة، بحیث تغیـر 

المستخدم من مجـرد شخص أجیـر إلى رأسمال عقلي، فإدارة الموارد البشریة عبارة عن 

مجموعة من الأنشطة التـي تهدف إلى تسییـر المواهب والقدرات للمساهمة في تحقیق 

وعلیه، یعتبـر دور إدارة الموارد  .الرسالة والرؤیة والاستـراتیجیة والأهداف التنظیمیة

البشریة رکناً أساسیاً في غالبیة المؤسسات والإدارات؛ لأنها تهدف إلى تعزیـز القدرات 

ل العمل على استقطاب وتأهیل الکفاءات المناسبة القادرة على مواکبة التنظیمیة من خلا

التحدیات الحالیة والمستقبلیة والصمود أمام التنافسیة، بل والتکیّف مع التغیـرات التـي واکبت 

ویحتاج التسییـر والإدارة المثلى للمسار المهني  .العولمة وعصرنة الإدارة، وغیـر ذلک

المحکم بناء على مبادئ وأسس تتبعها إدارة الموارد البشریة،  للموظفیـن إلى التخطیط

وتهدف من خلالها إلى العمل على تولید طاقات الموظفیـن، من لحظة انتقائها للموظف إلى 

نهایة العلاقة الوظیفیة عبـر مختلف مراحل الحیاة المهنیة، من تعییـن وتکویـن وتدریب 

 .10وتقییم وإعادة تأهیل وتطویـر للکفاءات

ن مابع الباب الر و قد نص المشرع الجزائري على تنظیم المسار المهني للموظف العام في

و  یـفلتوظالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة حیث نص في الفصل الأول على مسألة ا

  ،التربص موضوع الفصل الثاني تضمن

لفصل اللموظف ، و خصص اما الفصل الثالث فتحدث على التسییر الإداري للمسار المهني 

ل أما الفصل الخامس فتضمن مسألة التكوین و الفص لموضوع: تقییم الموظف، الرابع

یة لشرفالسادس : الترقیة في الدرجات والترقیة في الرتب و الفصل السابع : الأوسمة ا

 .والمكافآت

    

                                                             
 .بعدها وما 219 ص ،2018 مارس ،1 العدد ،38 المجلد، تنظيم المسار المهني للموظف العام،  المجلة العربية للإدارة، حسيـن نوارةد.   10
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م الجهات الفصل الثاني: مفهوم منازعات الوظيفة العمومية والإجراءات المتبعة أما

 القضائية الإدارية

من أهم المواضیع التي یتمتع بها القانون الإداري موضوع المنازعات  وهذا نظرا إلى       

ازدیاد مهام الدولة وتدخلها في الحیاة العامة، ولا بد لها من شخص طبیعي یقوم بهذا العمل، 

ها بنفسها ، وهذا في طبیعة الحال الدولة شخص معنوي فلا یمكنها أن تؤدي كل أعمال

الشخص الطبیعي هو مایسمى بالموظف العمومي، ففي واقع الأمر یعتبر الشریان الرئیسي 

للجهاز الإداري على المستوى العملي، وتحكم علاقته بالإدارة أو الدولة قانون الوظیفة 

ة العامةـ إذ یعتبر  ضمانا لعدم تعسف الإدارة عند تأدیة عملها وهذا العمل ینجم عنه عد

  .مشاكل وهي ما تسمى بمنازعات الوظیفة العمومیة

ومن زاویة أخرى فالنزاع الوظیفي جزأ لا یتجزأ من المنازعات الإداریة، والتي تحكم       

ظروف العمل ، ومن هذا المنطلق سنتطرق في فصلنا هذا إلى مبحثین أساسیین : المبحث 

العمومیة والمبحث الثاني: نجد فیه الأول: نتكلم فیه عن مفهوم المنازعات الوظیفیة 

 .الاجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة في مجال منازعات الوظیفة العمومیة

 .المبحث الأول: مفهوم منازعات الوظيفة العمومية

تتمیز منازعات الوظیفة العمومیة في المستوى الإجرائي بوجود طرفین الإدارة من جهة       

ام أو الجماعات ممثلي الموظفین من جهة أخرى، وفي الواقع الأمر تشكل هذه والموظف الع

المنازعات جانبا خاصا في الرقابة على اعمال الإدارة العامة، وتعتبر منازعات الوظیفة 

العمومیة في شكلها العام أنها منازعة إداریة ومما لا شك أنها تمتلك طابعا خاصا یمیزها عن 

  . باقي المنازعات

ومن أجل إعطاء مفهوم جید لمنازعات الوظیفة العمومیة یجب تعریفها وماهي       

خصائصها )المطلب الأول( ثم التطرق إلى الشروط العامة والشكلیة لرفع دعاوى المخاصمة 

 (للقرار التأدیبي )المطلب الثاني

 .المطلب الأول: تعريف منازعات الوظيفة العمومية وخصائصها

زعات الوظیفة العامة لم یتم التطرق إلیه بصفة واضحة إما في المجال إن تعریف منا     

الفقهي أو في المجال التشریعي وذلك لعدم انفصالها عن المنازعات الإداریة ، تماشیا مع ماتم 

ذكره سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف منازعات الوظیفة العمومیة وتتكلم في نفس العدد 

 عن خصوصیتها

 تعريف منازعات الوظيفة العمومية الفرع الأول:
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استنادا إلى ماسبق فمن أجل تعریف منازعات الوظیفة العمومیة لابد بالرجوع إلى     

 .نصوص التشریع وإلى جهود الفقه

 

 .التعريف الفقهي لمنازعات الوظيفة العمومية -أولا

الإداریة أن منازعات لقد استخلص الفقه بعد التعریفات التي قدمها بشأن المنازعة        

الوظیفة العامة في تلك المنازعات التي تباشرها المؤسسات والإدارات العمومیة في إطار 

تطبیق القوانین المتعلقة بالموظفین وأعوان الدولة التي تختص بالفعل فیها الجهات القضائیة 

  .العلاقة الوظیفیةالإداریة، بمعنى عام أن بین الموظف العام والإدارة المستخدمة عند تنفیذ 

في كتابه على أنه:" یعنى بالنزاع كل  (Jaun revero) وقد عرف الأستاذ جان  ریفیرو    

وسیلة موضوعة من طرف القانون لصالح الفرد من اجل اصلاح وضعیة ما عن طریق 

  "السلطات العمومیة وهو كل شكل من الأشكال المتضمنة قضائیا

عمار بوضیاف " على أنها مجموع المنازعات التي تحدث وفي نفس السیاق قد عرفها      

بین الموظف العام والإدارة المستخدمة بمناسبة تنفیذ العلاقة الوظیفیة ذلك أن المسار المهني 

للموظف العمومي، إن كان یبدأ بقرا اداري یعلن عن تعیین بإحدى الإدارات العمومیة، فإنه 

التقاعد بأسباب التي بینها القانون، وهو ما یعني  ینتهي في الوضع الطبیعي بالإحالة على 

  .طول أمد العلاقة  بین الموظف والإدارة واحتمال نشوء نزاع أي كان سببه

وعرف أیضا الدكتور  عمار عوابدي  بأنها "حق الشخص في تحریك واستعمال سلطة 

لشكلیات القضاء المختص في نطاق الشروط الشكلیة والموضوعیة في نطاق الإجراءات وا

المقررة قانونا للدفاع عن حق أو مصلحة جوهریة  یحمیها القانون نتیجة الاعتداء علیها 

بواسطة الأعمال الإداریة غیر المشروعة والضارة وكذا المطالبة بإزالتها وإصلاح الأضرار 

"  الناجمة عنها ،كما قد أفادنا الأستاذ أحمد محیو في تعریفه له بأن المنازعات الإداریة هي

مجموع النزاعات التي تتألف منها الدعاوى الناتجة عن نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قیامهم 

  "بوضائفهم

وتجدر الإشارة على أن بین الفقهاء الذین استمر في تعریف منازعات الوظیفة العمومیة      

یؤشرها  هو الفقیه عبد الله سلیمان  حیث یقول: " أن المقصود بطعون الموظفین تلك التي

  "هؤلاء استنادا لهذه الصفة

یقوم هذا التعریف الأخیر على أساس صفة الشخص رافع الدعوى في هذه المنازعات ،      

فهي تعتبر تلك القرارات التي یمكن الطعن فیها من قبل الموظف العام، وتكون تمس بالحقوق 

ما  یؤكد هذا التعریف المكتسبة له من قبل النصوص القانونیة الخاصة بالموظف العام، ك
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كذلك على شرط المصلحة في رفع الدعوى والغایة في هذه المنازعة حسب هذا التعریف هو 

  .الطعن بالإلغاء

ولقد أكد أیضا على صفة الموظف العمومي الدكتور عمار بوضیاف و ذلك من أجل        

ستاذ هاشمي خرفي رفع الطعون التي تثار في مساره المهني ، وفي نفس الصدد لقد قام الأ

بوصفه المنازعات الوظیفة العمومیة بقوله:" لا تشكل منازعات الوظیفة العمومیة إلا جانبا 

  "خاصا عن موضوع الوقایة على أعمال الإدارة العامة

وبناء على ماسبق من التعریفات ترى أنها تؤكد على أساس الرقابة على أعمال الإدارة       

ائیة والجدیر بالذكر أنه تم الجمع بین موضوع المنازعات العامة وتتمثل في الرقابة القض

بالرقابة ولكن بدون التفصیل في أعمال الإدارة إذا ما كانت أعمال مادیة أو تحضیریة فقد 

 . یمكن أن تكون أعمال لا یمكن الطعن فیها

ة العمومیة وقد جاء أیضا في تعریف آخر للأستاذ عبد الحكیم سواكر للمنازعات الوظیفی     

على أنها:" هي جمع المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من 

الأشخاص التي تنجم عن نشاط المؤسسات والإدارات العمومیة التي تباشرها في إطار تطبیق 

القوانین المتعلقة بالوظیفة العمومیة التي یؤول الفصل فیها للجهات القضائیة الإداریة 

  "وفقا لقواعد واجراءات قانونیة معینة المختصة

 .ثانيا: التعريف التشريعي لمنازعات الوظيفة العمومية

لم یقم المشرع بإعطاء أهمیة تامة من أجل تعریف منازعات الوظیفة العامة، وفي واقع     

الأمر قد فصلها على المستوى الإجرائي، حیث اعتبر أن جمیع المنازعات التي تكون الدولة 

الولایة أو البلدیة او احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیها یكون من أو 

من قانون  801و 800اختصاص المحكمة الإداریة، وذلك طبقا لما جاء في أحكام المادة 

  .الاجراءات المدنیة والإداریة

من القانون رقم  804ولقد أشار المشرع كذلك على منازعات الوظیفة العامة في المادة      

على أنه " .....في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من  08-09

الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

  "...اختصاصها مكان ممارسة وظیفتهم

ید الاختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة قام المشرع في مضمون هذه المادة بتحد     

الإداریة عند قیامها بالفصل في النزاعات المتعلقة بالموظفین، ولكن دون تعریف المنازعات 

 . الوظیفیة العمومیة
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نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف المنازعات الإداریة بصفة عامة      

ة خاصة، فقد اعتمد مختلف التعریفات الفقهیة، فبطبیعة ولا لمنازعات الوظیفة العمومیة بصف

الحال لا یمكن للمنتزع المخاطرة فإذا أخطأ في تعریفها أو شاب تعریفه لها نقص یصیح 

 . عرضة للنقد

واستنادا إلى ماسبق من التعریفات الفقهیة وبعض النصوص القانونیة یمكن تعریف       

كل النزاعات التي تثار من قبل الأشخاص العامة الذین منازعات الوظیفة العمومیة كالتالي: 

تتوفر فیهم شروط الوظیفة العامة، إما بصفة متربصین أو موظفین، وتتكون الجهات الإداریة 

  . والقضائیة الإداریة المختصة بالفصل فیها  وفقا لقواعد وإجراءات قانونیة معینة

 .ةالفرع الثاني: خصوصيات منازعات الوظيفة العمومي

من أهم المواضیع التي تهتم بها المنازعات الوظیفة العمومیة تلك الأعمال التي تخص      

المركز القانوني للموظف العام، وتأسیسا لذلك فقد أضاف المشرع بعض الخصوصیات 

لمنازعات الوظیفة العمومیة، منها الخصوصیات على المستوى النظام الإجرائي وفي نفس 

  .ستوى السلطات الممنوحة للقضاءالصدد خصوصیات على م

 :خصوصيات على مستوى النظام الإجرائي -أولا

قد تعددت خصوصیات منازعات الوظیفة العمومیة على المستوى الإجرائي مثلها مثل        

 :المنازعة الإداریة ومن بین هذه الخصائص مایلي

 :الإجراءات الكتابیة والسریة-1

عالة لتعبیر عن إرادة الإدارة، وبطبیعة الحال فإن منازعات تعتبر الكتابة الوسیلة الف    

الوظیفة العمومیة لابد أن تكون كتابیة ویمنح الحق لكلا الأطراف بالاطلاع علیها، والجدیر 

بالذكر على أن الأعمال والقرارات الإداریة تتمیز بالسریة منذ تحضیرها إلى غایة الإعلان 

یفة العامة في أن إفشاء السر المهني یعتبر جریمة تأدیبیة عنها وهذا ماجاء علیه قانون الوظ

للموظف، فإن سریان الدعاوى الإداریة تكون سریة إلى درجة ما، فأثناء قیام الهیئة القضائیة 

المختصة في التحقیق على المنازعات الوظیفیة العامة المطروحة علیها لا یجوز الاطلاع 

   .طراف الخصومةعلى الوثائق والمستندات إلى من قبل أ

 :موضوع النزاع یتعلق بمسألة تسند إلى حق أو مركز قانوني-2

لم یقم المشرع بإجبار الموظف العام في تبیان مدى مشروعیة أو دستوریة القوانین أو      

النصوص واللوائح، فهذا الأمر تقوم به أجهزة مختصة لرؤیة مدى دستوریة أو مشروعیة 
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یتعین على الموظف بمعارضة القوانین واللوائح كتابة و إضافة الى القوانین واللوائح، فهنا 

  .لذلك لا یمكن له أن یرفع الدعوى مدعیا فیها عدم المشروعیة أو عدم الدستوریة

وتماشیا مع ما تم ذكره فقد اتفق الفقه والتشریع على المستوى الإجرائي على إدراج      

شخصیا، وعلاوة على ذلك فإنه یوجد منازعات  طعون الموظفین في القرارات المتعلقة بهم

یقوم باثارتها المترشحون الذین تتوفر فیهم الشروط ضد القرارات المتعلقة بدخول الوظیفة 

  .العامة

 :صفة الشخص رافع الدعوى-3

المعدل  09-08من قانون رقم  13إن موضوع الصفة قد أشار إلیه المشرع في المادة       

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه " یحول لأي  13-22والمتمم بالقانون 

شخص بالتقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها  القانون، ویثیر 

القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه، كما یشیر تلقائیا انعدام الاذن ما 

 .  اشترطه القانون

فالملاحظ أن هدف المشرع من أجل قبول دعوى الإلغاء لابد من توافر شرط الصفة     

  .والمصلحة، فأما عن موضوع الأهلیة فهي أصبحت من شرط صحة الإجراءات

فالأستاذ بربارة عبد الوهاب استنتج بأن المشرع الجزائري قد أصاب عند استبعاده لشرط      

من القانون المدني الجزائري كونها 40مبین في المادة الأهلیة عند الشخص الطبیعي كما هو 

 وضع غیر مستقر، فقد یمكنها ان تتوافر أثناء قید الدعوى وبعدها تنقطع عند سیر الخصومة

. 

استخلاف لما سبق فإن أساس منازعات الوظیفة العمومیة هي الصفة والمقصود بها صفة      

تستند إلى حق أو مركز قانوني الموظف العمومي، أو أي شخص له مصلحة قائمة 

  .كالمترشحین أو المتربصین

  .خضوع منازعات الوظیفة العمومیة لآجال ومواقیت مضبوطة -4

إن نطاق منازعات الوظیفة العمومیة لا یدرج الطعون الإداریة التي لیس لها أي صلة      

  .بنیة التقاضي فهي لا تتقید بأیة صورة ولا آجال

قانون للموظف العام امكانیة تقدیم إلى السلطة الإداریة المختصة أثناء المدة فقد أعطى ال      

التي تكون مناسبة لخدمة مصالحه، ومن بین أشكال التضلمات نجد الطعن الولائي والطعن 

الرئاسي، ومنازعات الوظیفة العمومیة  لا یجتهد على هذا المسار بشكل دائم، لأنه تجدر 

التي یرفعها الموظف أمام لجان الطعن الذي كان فیها محل الإشارة على بعض الطعون 
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عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة فمثل هذه الطعون تخضع لأجل أقصاه شهر واحد من 

  المتعلق بقانون الموظف العام 03-06من الأمر  65تاریخ التبلیغ طبقا للمادة 

المقبولین الذي تم رفضهم لإجراء  كما أن هناك طعون أخرى یقوم بها المترشحون الغیر     

المسابقات والامتحانات وتكون مدة هذه الطعون في أجل لا یقل عن عشرة قبل تاریخ إجراء 

 .  المسابقة أو الإمتحان

وفي واقع الأمر أن القرارات الإداریة في مجال الوظیف العمومیة لا تختلف عن أي       

ل، فالبنسبة للطعون فیه أو نشره وقد یكون بعد قرار آخر فدعوى إلغاءها تتكون بنفس الشك

رد الإدارة المختصة على التظلم الموجه ضدها إما قبولا أو رفضا . وأكد في هذا المقام 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه:" یحدد أجل الطعن  829المشرع في المادة 

التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار  أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، یسري من تاریخ

  "الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

 :خصوصياتها  على مستوى السلطات الممنوحة للقضاء -ثانيا 

إن سلطة القاضي في الجزائر عندما یتعلق الأمر بدعوى الإلغاء تكون مرتبطة بمدى       

تمتعه بالمقومات العلمیة والعملیة التي من خلالها یستطیع الفصل في النزاع أو الدعاوى 

المعروضة علیه بشكل عادل وحمایة حقوق الموظف الإداري أو الشخصیات المعنویة، 

ه الشروط فأول شيء یقوم القاضي الإداري بالنظر إلیه هو وبطبیعة الأمر إذا توفرت هذ

مدى توافر شروط الدعوى إما من الناحیة الشكلیة اللازمة لتحریك الدعوى أو من الناحیة 

الموضوعیة . ومن بین خصوصیات منازعات الوظیفة العمومیة على المستوى القضائي 

 :متعددة وسنعرض لها كالآتي

  :دعوىسلطة القاضي في سیر ال-1

القاضي الإداري یعتبر هو المتصرف والموجه في سیر الدعاوى الإداریة فهو الذي       

یتمتع في إلقاء أمر تبلیغ المذكرات والوثائق، وفضلا عن ذلك تحدید مواعید الجلسات 

وانتهائها والقیام باستدعاء الأطراف، ویكون تدخل القاضي في الدعاوي الإداریة عند امتناع 

مثل امتناع الإدارة عن تقدیم الوثائق والدلائل وفي هذا المقام یأمر القاضي بتقدیم  الأطراف

 . الدلیل وإلى كان المدعي على حق من اتهامه لها

وما تجدر الاشارة علیه بأن الاجراءات الإداریة أقل تكلفة من الإجراءات المدنیة       

عن طریق المحضرین القضائیین، وعلى فبطبیعة الحال إن هذه الأخیرة  یكون التبلیغ فیها 

  .العكس من ذلك فإن الإجراءات الإداریة نظام التبلیغ  فیها یكون عن طریق البرید المسجل

 :جواز سماع وطلب تقدیم الإیضاحات-2
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نظرا لتمتع القاضي الإداري في المنازعات الإداریة وبالأخص منازعات الوظیفة       

فلقد اجاز المشرع باستدعاء والاستماع إلى أي شخص یرى  العمومیة إلى خاصیة التحقیق،

سماعه مفیدا في حل النزاع المطروح حتى ولوكان عونا إداریا وذلك من أجل تقدیم 

 . الإیضاحات

نظرا لعدة مشاكل التي تطرقت إلیها  المنازعات الإداریة في عدم تطبیق الفعلي       

بمقر المكمة العلیا والذي اجتمع  20/04/2004بتاریخ للقرارات المتعلقة بها. فقد انعقد ملتقى 

فیه كلا من المدیر العام للوظیفة العمومیة، ومدیر القوانین الأساسیة للشغل العمومي وكذا 

قضاة مجلس الدولة المكلفین بمنازعات الوظیفة العمومیة، الذي إلى     استخلاص بعض 

ي قضیة متعلقة بالوظیفة العمومیة فترسل النتائج والحلول أهمها: عند وجود دعوى تحقیق ف

هذه الدعاوى إلى مصالح المنازعات التابعة للوظیفة العمومیة لإبداء رأیها . فهذا الرأي یمكن 

للقاضي في رؤیة وجهة نظر موضوعیة حول النظام المعمول به في قانون الوظیفة 

كم الذي یراه مناسبا، كما تم العمومیة، لكن مع بقاء السلطة التقدیریة للقاضي في الأمر والح

الاتفاق كذلك اشراك ممثل الوظیفة العمومیة لإعطاء تنویر أكثر للقاضي ولأطراف 

 . الخصومة

 :سلطة التقدیر مدى تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب -3

إن  السلطة التقدیریة للإدارة تمتلك قدر معین من الحریة من حیث اتخاذها للقرارات،       

في مجال الحفاظ على النظام العام، فهذه السلطة تمنح  للإدارة في واقع الأمر عدة  وأبرزها

  اختیارات لمواجهة الواقع الذي لا یستطیع المشرع أن یتصوره مسبقا

إلا أنه على الرغم من ذلك عند إعطاء الإدارة الحریة لا یعني اكتسابها السلطة التقدیریة      

ة في اتخاذ قرارات بشكل صحیح وسلیم هذا من جهة، بصفة مطلقة، فهي تبقى ملتزم

واخضاع هذه الأعمال والقرارات الصادرة من الإدارة لرقابة القاضي الإداري من جهة 

  أخرى

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد مدد من صلاحیة وسلطة الإدارة في تقدیر الأخطاء      

ا بمختلف القوانین الأساسیة مثل الأمر المهنیة التي یرتكبها الموظف العمومي ویكون تبیانه

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، فإن ذلك بطبیعة الحال  03-06رقم 

بسبب قصور النصوص المنظمة للمسار الوظیفي في حصر الأخطاء المهنیة، ومن زاویة 

  أخرى عمومیة النصوص وغموضها

من الأمرالسالف   ذكره  161ه الخاصیة في المادة وقد أشار المشرع الجزائري على هذ      

على أنه:" یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف المعني، والنتائج المترتبة 

  .على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام
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لإداري أن یراعي تمسك الموظف بالدفع ونافلة القول في هذا المقام أن على القاضي ا     

 .المتصل بتكییف الخطأ وبطبیعة العقاب الذي تعرض له

 :توجیه الأوامر للإدارة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة -4  

إذا كان الأصل أن الإرادة حرة ولا تتلقى أي أوامر من القاضي الإداري، فلا بد علینا       

أنه لا یوجد أي أساسیین قانوني صریح یؤكد على صحة  من الإشارة  على لمستوى النظري

هذا المنبع، وفي نفس الصدد في طرح الأستاذ  أحمد مجبر نفس السؤال في قوله: " من 

الممكن التساؤل حول هذا الحصر للتدخل فیما إذا كان مؤسسیا قانونیا، لأنه لاشيء یمنع فعلیا 

 . أو الامتناع عن العملأن یأمر القاضي، في حدود معینة بالقیام بعمل 

وهذا الأمر ما دفع المشرع الجزائري أن یضع نوع من المرونیة في هذا المجال، حیث      

منح القاضي الإداري السلطة في توجیه الأوامر للإدارة في بعض الحالات التي یرى فیها 

  .القاضي أنها ستوصله إلى تحقیق العدالة وحل النزاع بین الطرفین

یا مع ما تم ذكره في هذه الخاصیة فلقد كانت غایة المشرع في تنظیم موضوع فتماش     

توجیه الأوامر للإدارة عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار اتخاذ التدابیر المعینة من 

من القانون  978الإدارة مع تحدیدي أجل للتنفیذ عن الاقتضاء ، وهذا ما جاءت علیه المادة 

ص على أنه: " عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار الزام أحد التي تن  09-08رقم 

الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة 

باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم 

  ."دید أجل التنفیذ عند الاقتضاءالقضائي، بالتدبیر المطلوب مع تح

مما لاشك فیه إذا فصل القاضي الإداري في دعوى وحكم بالغاء قرار إداري كإلغاء قرار      

الفصل الموظف، فهنا یقوم باصدار أمر ضد الإدارة  بمباشرة إتخاذ التدابیر مع تحدید أجل 

   . للتنفیذ كالأمر باتخاذ قرار إعادة الإدماج

 .رامة التهدیدیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریةالأمر بالغ-5

من  980لقد أكد المشرع الجزائري على ضرورة الأمر بالغرامة المالیة في نص المادة      

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على مایلي: " یجوز للجهة القضائیة الإداریة 

أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة  979و 978تین ، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للماد

 . مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

قرار قضائي ولم  على أنه:" في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أة 981وجاءت أیضا المادة      

تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل 

  ".للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة
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نظرا للنصوص القانونیة المتعلقة بالغرامة التهدیدیة وخاصة عبارة "یجوز للقاضي"،         

بالحكم بالغرامة التهدیدیة  في منازعات الوظیفة فالملاحظ هنا أن القاضي غیر ملتزم 

العمومیة، بمجرد طلبها من المدعي حتى ولو توفرت شروط تطبیقها بل له السلطة التقدیریة 

 . في ذلك طبقا لظروف الدعوى

 .المطلب الثاني: الشروط العامة والشكلية لرفع الدعاوي المخاصمة للقرار التأديبي

یبیة التي تتضمن في معنویاتها عقوبات تأدیبیة على الموظف إن القرارات التأد       

العمومي لابد أن نخاطب خطابا شخصیا، فیجب أن یكتسب صفة الموظف العام المخطئ، 

وهذا ما یستدعي إلى إلتزامیة توافر متنوعة من الشروط ، منها شروط عامة)الفرع الأول( 

 .(ومنها شروط شكلیة )الفرع الثاني

 .الشروط العامةالفرع الأول: 

وهي الشروط الواجب توافرها في الموظف رافع الدعوى، فمن أهمها الصفة لدى       

 .الموظف

والمصلحة الشخصیة، یعتبر هذان الشرطان أساسیان من أجل قبول الدعوى أمام الجهات      

لى أهمیة القضائیة الإداریة المختصة في منازعات الوظیفة العمومیة ولكن لایفوتنا التنویه ع

التقاضي فهي تعتبر شرطا أساسیا والتي أكد علیه المشرع في قانون الاجراءات المدنیة 

 .والإداریة مثلها مثل الصفة والمصلحة

 :الصفة لدى الموظف العام المدعي -أولا 

یعتبر شرط الصفة هو حلقة التواصل بین أطراف الدعوى وموضوع المدعى فهي تمنح       

  .ى رفع دعوى إلى القضاء والامتثال أمامهالموظف القدرة عل

فبطبیعة الأمر إذا غاب المركز القانوني أو حق الموظف العام فلا تقبل من أمام القضاء        

لا دعوى إلغاء ولا دعوى تعویض، فالملاحظ هنا أن الغایة من الصفة لدى الموظف العام 

ر جزاء قرار تأدیة من قبل عند رفع الدعوى أن یكون هو نفسه صاحب الحق الذي تضر

  .الإدارة المختصة في القرار

-08من القانون رقم  13وفي نفس العدد فقد أشار المشرع على شرط الصفة في المادة        

التي تنص على مایلي: " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة  09

ائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى قائمة أو محتملة یقرها القانون یشیر القاضي تلق

  .علیه، كما یشیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
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أما بالنسبة للتمثیل القانوني فالفرق بینه وبین الصفة واضح فالصفة، تعتبر شرطا لقبول     

صومة، فصحة الدعوى، وعلى العكس من ذلك إن التمثیل القانوني یتعلق باجراء مباشرة الخ

 . التمثیل لیست من شروط قبول الدعوى فهي من شروط صحة اجراءات الخصومة

وتماشیا مع ما تم ذكره فإنه یشترط كذلك توافر الصفة عند المدعي علیه وهي الإدارة      

المصدرة للقرار التأدیبي، فقد أكد على المستوى التطبیقي مجلس الدولة الجزائري في قراره 

الذي قضى "یشترط أن ترفع الدعوى من ذي الصفة على ذي  01/02/1999الصادر في 

الصفة، وبالنسبة لصفة المدعي علیها، فلا تقبل الدعوى اذا لم یكن له أي شأن في النزاع ، إذا 

استخلاصا لما سبق أن شرط الصفة لا بد أن یكن له علاقة بالقرار التأدیبي المطعون فیه 

خلل لدى الموظف العام فنتیجة لذلك یصبح هناك دافع لرفع ویكون قاد إلى إحداث ضرر أو 

 . الدعوى من أجل إلغاء هذا القرار أو التعویض لما أنتجه من أضرار لدى الموظف العام

 :مصلحة الموظف في الطعن ضد القرار الرئاسي -ثانيا 

لمصلحة الهدف من هذا الشرط هو المصلحة في التعویض أو في الإلغاء، ویعتبر شرط ا      

من الشروط الأساسیة والعامة لرفع الدعوى فعلى المستوى الإجرائي هناك مبدأ قائل:" حیث 

  ."لا مصلحة فلا دعوى

فالمصلحة تعتبر الضابط الضامن لجدیة الدعوى وعدم خروجها عن الغایة التي سطرها       

شروطة فإذا انتقى لها القانون، ومما لا شك فیه فإن علاقتها بموضوع الدعوى، هي علاقة م

شرط المصلحة یستلزم جراء ذلك عدم وجود الدعوى، والملاحظ من ذلك إذا توافر شرط 

المصلحة في الدعوى لا یستلزم الحكم له بها، فبالت لي عند انتقاء الغایة المطلوبة ذلك لا 

 . یعني زوال المصلحة وإنما لعدم الاثبات

ریة وبالأخص منازعات الوظیفة العمومیة فعلى فإن المصلحة هي مجال المنازعة الإدا      

القاضي الإداري التأكد من توافر الشرط إذا كان هناك مساس بحق أو بمركز قانوني 

للموظف العام المعني وهذا بالنسبة لدعوى الإلغاء، أما بالنسبة لدعوى التعویض فلا بد علیه 

ا على حق من الحقوق الشخصیة من التأكد من القرار التأدیبي الذي قد یشكل اعتداء فعلی

 . الموظف وقد سبب ضررا له

إن الدعاوى الإداریة وبالأخص دعوى الإلغاء هدفها الحمایة المشروعیة من تعسف    

الإدارة، وهذا ما یجعل شرط المصلحة في الدعاوى الإداریة شرط انطلاق ووجوب توافره 

 . جراءات التقاضيوقت رفع الدعوى، ولا أثر من زواله بعد ذلك على صحة إ

لما سبق نستنتج بأن صفة الموظف العام عند الطعن في القرارات التأدیبیة  فاستخلافا    

الصادرة عن الإدارة غیر كافیة لوحدها بل یجب أن تتبعها المصلحة وهي تواجد الموظف 
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المعني بالقرار في مركزها یعطیه مصلحة قانونیة في مباشرة الدعوى والحق في الدفاع عن 

  .ذا الشرط في جمیع مراحل الدعوىحقوقه المكتسبة، ویجب توافر ه

  :أهمية التقاضي بالنسبة للموظف العام رافع الدعوى -ثالثا

التي  09-08من القانون  64أشار المشرع الجزائري على شرط الأهلیة في المادة        

تنص على "حالات البطلان العقود غیر القضائیة والاجراءات من حیث موضوعها محددة 

فیها یأتي: انعدام الأهلیة للخصوم وانعدام الأهلیة أو التفویض لممثل  على سبیل الحصر

  ".الشخص الطبیعي أو المعنوي

من نفس القانون على أنه "یثیر  65وأكد المشرع كذلك على الأهلیة في طعون المادة      

لشخص القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ، ویجوز له بأن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل ا

  "الطبیعي أو المعنوي

لقد حدد المشرع في هذه المواد حالات بطلان الاجراءات من حیث موضوعها، إما     

لانعدام أهلیة طرفي النزاع، أو انعدام الأهلیة أو التفویض عن ممثلیهم، فالأهلیة عند تخلفها 

   .راءاتیؤدي دفعا بالبطلان ولیس بعدم القبول، فهي أساسا تعتبر شرطا لصحة الإج

فإن باشر الدعوى من هو لیس أهلا بمباشرتها، كانت دعوى مقبولة، ولكن حقیقة تكون      

إجراءات الخصومة باطلة، ولا یمكن لأي احد من الأطراف الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 

 .من غیر ذي أهلیة وإنما علیه الدفع ببطلان الإجراءات

جب توفرها في الموظف العام الذي قد قام بطعن ضد نستخلص مما سبق أن الشروط الوا     

قرار تأدیبي من صفة ومصلحة وأهلیة كلها متعلقة بالنظام العام، ویثیرها القاضي من تلقاء 

  .نفسه عن غیابها في أي مرحلة كانت فیها الدعوى

 .الفرع الثاني: الشروط الشكلية 

فع الدعوى أو الطعن ضد القرارات تتمثل الشروط الشكلیة للموظف العمومیة عند ر       

التأدیبیة، مما تتعلق بالعریضة الافتتاحیة للدعوى وأخرى تتعلق بالاختصاص القضائي 

وهناك تتعلق بطبیعة القرار التأدیبي، وفي نفس السیاق شرط المیعاد في رفع الدعاوى 

 .المتعلقة بالقرارات التأدیبیة

 .أولا: الشروط المتعلقة بالعريضة

الملاحظ أن المشرع قد أكد على العریضة الافتتاحیة وعلى إلزامیتها وهذا ما وضعه  من     

السابق الذكر والتي تنص على مایلي:" یجب  09-08من القانون رقم  15لنا في أحكام المادة 

أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات التالیة: الجهة 
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فع أمامها الدعوى واسم ولقب المدعي وموطنه . اسم ولقب وموظف القضائیة التي تر

الدعوى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة 

الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرضا موجزا 

ى، الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعو

  ".والوثائق المؤیدة للدعوى

ذكره في هذه المادة من طرف المشرع أن  الغایة منها هي خدمة  یتبین من خلال ماتم     

مصالح الأطراف منها تسهیل عملیة الاتصال بهم وتحضیر وتحفیز دفاعهم من أجل التقدم 

في النزاع والفصل في قضیتهم في أقرب وقت وهذا ما یساعد في ربح الوقت و اعطاء 

  .سهولة بالنسبة للقضاء ومهمته في حل النزاع

أما بالنسبة لتمثیل بواسطة محامي فأمام المحاكم الإداریة یكون اختیاري طبقا للمادة       

من نفس القانون "ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة ورقیة أو بالطریق  815

التي تنص على مایلي" یجب أن تتضمن عریضة افتتاح  816الالكتروني..."، وأیضا المادة 

  "من هذا القانون 15المنصوص علیها في المادة الدعوى البیانات 

أما بالنسبة للمحكمة الإداریة للاستئناف یكون التمثیل بواسطة محامي وجوبي أمام       

المحكمة الإداریة للاستئناف، تحت طائلة عدم قبول العریضة" ، أما مجلس الدولة  فالتمثیل  

معتمد وهذا ما أكد علیه المشرع في  بواسطة محامي یكون إجباري وعلى المحامي أن یكون

من نفس القانون على أنه:" یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات  905نص المادة 

الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء 

 . "أعلاه800الأشخاص المذكور في المادة 

فالموظف ملزم من قبل المشرع عند رفعه لدعوى وعلى هذا الأساس ووفقا لما سبق       

الإلغاء أو التعویض المخاصمة للقرار التأدیبي الصادر من الإدارة المختصة ضده باتباع 

بیانات العریضة الافتتاحیة السالفة ذكرها وإلا كانت دعواه مرفوضة من قبل الجهة القضائیة 

  .المختصة

 .ثانيا: شرط الاختصاص القضائي

خاصم الموظف العمومي القرار التأدیبي الصادر ضده من قبل الإدارة المختصة التي إذا      

لم تنصفه وتعدت على حق من حقوقه أو الحاق ضرر به جراء هذه القرار التأدیبي فعلیه 

اتباع الشروط العامة والبیانات المطلوبة في العریضة من أجل رفع الدعوى الالغاء أو دعوى 

القضائیة المختصة، فهنا في هذه الحالة على القاضي الإداري التاكد من التعویض أمام الجهة 

صحة اختصاصه أو عدمه قبل النظر في الموضوع فهذا یعد أمرا وجوبیا، لأنه یعتبر من 

  .النظام العام، سواء كان اختصاص نوعي أو اقلیمي
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شرع في نص فتأسیسا على ذلك إن اختصاص المحكمة الإداریة نظرا لما جاء به الم    

على أنه:" تختص المحاكم  13-22المعدلة بقانون  09-08من قانون رقم  800المادة 

الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 

الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة 

  ".طنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیهاالو

 804هذا بالنسبة للاختصاص النوعي، اما الاقلیمي فقد أكد علیه المشرع في نص المادة      

أعلاه، ترفع الدعاوى  800من نفس القانون التي نص على مایلي:" خلافا لأحكام المادة 

  :أدناهوجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المبنیة 

في مادة الضرائب أو الرسوم ، أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان فرض -1

 .الضریبة أو الرسم

في مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ -2

 .الأشغال

قع في دائرة اختصاصها في مادة العقود الإداریة، مهما كانت طبیعتها أمام المحكمة التي ت-3

   "....مكان إبرام العقد أو تنفیذه

أمام بالنسبة لاختصاص المحاكم الإداریة للاستئناف فبالرغم من استحداثها فلم یغفل      

 .مكرر في مضمونها على 900المشرع عند ذكر اختصاصها فلقد أكدت المادة 

اف الأحكام والأوامر الصادرة عن تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالفصل في استئن"    

المحاكم الإداریة، وتختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب  نصوص خاصة، 

وتختص المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر 

زیة والهیئات وتقدیر  مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المرك

  ".العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

 .ثالثا: استيفاء شرط الميعاد في رفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات التأديبية

عند قیام الموظف العام برفع دعوى إلغاء او تعویض ضد القرار التأدیبي یتطرق قبل ذلك     

امتین: لجوء الموظف العام إلى التنظیم إلى شرط المیعاد وهذا الشرط یشیر لنقطتین ه

  ".الإداري وبعدها اللجوء إلى القاضي الإداري المختص

حیث یمكن للموظف القیام بالنظام الإداري خلال أربعة أشهر منذ نشر أو تبلیغ بالقرار،       

ي كما أنه یستطیع اللجوء الى القاضي الإداري المختص من اجل طلب الإلغاء القرار التأدیب

خلال أربعة أشهر من التبلیغ الشخصي للقرار. مع العلم أن السلطة التأدیبیة المختصة بالقرار 
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 03-06من الأمر رقم  172غیر ملزمة بإجراء التبلیغ ،  وهذا ما نستخلصه من نص المادة 

التي تنص على أنه:" یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا 

  ".أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ هذا القرار، ویحفظ في ملفه الإداري8 یتعدى

 09-08من القانون  405ومن الجدیر بالملاحظة أن الآجال تحسب كاملة وفقا للمادة       

الذي " نص تحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة ولا یحسب یوم التبلیغ 

ء الآجال، یحدد أیام العطل الداخلة ضمن هذه الىجال عند أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضا

حسابها، تعتبر آیام عطلة بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة  وأیام الراحة الأسبوعیة 

طبقا للنصوص الجاري بها العمل، إذا كان الیوم الأخیر من الآجال لیس یوم عمل كلیا أو 

  .مواليجزئیا یمدد الأجل إلى أول یوم عمل 

من نفس  69وقد أكد المشرع الجزائري أن المیعاد من النظام العام وفقا لنص المادة      

التي تنص على أنه " یجب على القاضي أن یشیر تلقائیا الدفع بعدم  09-08القانون رقم 

القبول إذا كان من النظام العام، لاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعنة أو عند غیاب 

  ".لطعنطرق ا

 

المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في مجال منازعات 

 .الوظيفة العمومية

عند قیام الموظف العمومي بتقدیم شكوى أو تظلم إداري هنا على هذا الأساس تقوم      

صرفت به الرقابة الإداریة، یكون هذا التظلم بهدف إلى تصحیح أو إلغاء قرار أو عمل ت

الإدارة وألحقت جراءه ضررا بحقوق أو المركز القانوني للموظف، ویطلق على هذه 

الشكوى بالتظلمات أو الطعون الإداریة فهي تعتبر مرحلة تمهیدیة للجوء إلى القضاء . ففي 

هذا السیاق سنتطرق إلى الإجراءات السابقة لرفع الدعوى )المطلب الأول( وبعدها إجراءات 

 .()المطلب الثاني رفع الدعوى

 .المطلب الأول: الإجراءات السابقة لرفع الدعوى

من أجل صحة الإجراءات في دعوى الإلغاء، یجب أن یقوم الموظف العمومي تسبیق       

تظلمه الإداري ضد القرار التأدیبي الموجه له قصد إلغاءه، فالتظلم الإداري هو الوسیلة التي 

ن أجل حمایة حقه ومصالحه وإعطاء فرصة للإدارة أو منحها المشرع للموظف العمومي م

  .إعطاء مجال من أجل إعادة النظر في القرار الذي صدرته

 .الفرع الأول: تعريف التظلم الإداري
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المعني من عبارة التظلم الإداري في واقع الأمر الإجراء الذي یقوم به صاحب التظلم       

ظلم أمام الجهة الإداریة بالقرار، حیث یطلب منها والذي یطلق علیه بعبارة التظلم الذي یت

مراجعة عملها أو التعویض عن الضرر الناتج جراء عملها، ویعتبر كذلك التظلم الإداري 

  .ذلك النشاط الذي یقوم به المتظلم قبل لجوئه إلى القضاء الإداري

ي محض وذلك ویطلق علیه كذلك بمصطلح الطعن الإداري المسبق، فهو ذو طابع إدار      

لتوجه إلى الإدارة من أجل تولي دراسته، وتكون هذه الدراسة في غالب الأحیان محددة 

  .وبدون مناقشة حضوریة

ولا یشترط لصحة التظلم تتوفر شروط الدعوى من مصلحة وصفة، ولكن یشترط فیه أن      

  .لتصرف المدنیةیوجه إلى الجهة المختصة، وفي میعاده المحدد، وأن تكون للمتظلم أهلیة ا

وقد عرف رشید خلوفي التظلم الإداري: " ذلك الإجراء الموجه إلى مؤسسة إداریة      

نشیطة وینظر في الأعمال الإداریة وفقا لاختصاصات إداریة وهذا التظلم یفترض وجود 

  ".نزاع قائم بین مؤسستین إداریتین

من القانون رقم  830وقد أشار المشرع الجزائري عن التظلم الإداري وآجاله في المادة      

التي تنص على أنه: " یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلمه إلى  09 -08

أعلاه، ویعد  829الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه  في المادة 

تظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین  بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا سكوت الجهة الإداریة الم

الآجال من تاریخ تبلیغ التظلم، وفي حالة سكوت الجهة الإداریة یستفید المتظلم من أجل 

شهرین لتقدیم طعنه  القضائي الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المشار إلیه في 

لإداریة خلال الآجال الممنوح لها، یبدأ سریان أجل الفقرة أعلاه، وفي حالة رد الجهة ا

 الشهرین من تاریخ تبلیغ الرفض، ویثبت إیداع المتظلم

  .أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العریضة

 .الفرع الثاني: أنواع التظلم الإداري

مات الإداریة حسب كل تختلف الأنظمة الإداریة من دولة إلى أخرى فلهذا تتنوع التظل     

  .دولة، ومن بین التظلمات التي تشهدها أغلبیة الدول التظلم الولائي والتظلم الرئاسي

 :التظلم الرئاسي -أولا   

وهو التظلم الذي یرفع الى السلطة التي تعلو من أصدر القرار، ویرى  بعض الفقهاء          

وذلك عندما تكون السلطة المصدرة للقرار أن التظلم الرئاسي یرفع أمام عدة سلطات إداریة 

نفسها تنظم  عدة درجات، حیث یكون في هذه الحالة سلم تدریجي للتظلم من الدرجة السلمیة 
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الأدنى إلى الدرجة السلمیة الأعلى حتى الانتهاء عند السلطة الأعلى، ولقد طبق القضاء في 

لى للأمین  العام للرئاسة مصدر هذا المفهوم تطبیقا صارما على سبیل المثال)السلطة الأع

القرار المطعون فیه هي وحدها الواجب التظلم إلیها(ن وإن الطعن التدریجي في قرار الوالي 

المتضمن توقیف عضو منتخب في المجلس الشعبي البلدي كان یتعین في هذه الحالة توجیهه 

  .إلى وزیر الداخلیة الذي هو السلطة التي تعلو مباشرة الوالي

كما قام الأستاذ قاسم على سهل بتعریف التظلم الرئاسي على انه:" یقصد به ان یتقدم      

الموظف بشكواه إلى رئیس مصدر القرار التأدیبي الذي یتولى بناء على سلطته الرئاسیة إما 

  .سحب القرار أو إلغائه او تعدیله مما یجعله مطابق للقانون

 .ثانيا: التظلم الإداري

شكوى إلى اللجنة الجهة المصدرة للقرار قصد إعادة النظر إما بإلغائه أو  وهو تقدیم     

تصحیحه أو التعویض عن الضرر المترتب جراء قرارها الذي مس حق من حقوق الموظف.  

كما قام الأستاذ عمار عوابدي بتعریفه على أنه:" التظلم الإداري الولائي هو التظلم الذي 

صورة النقاش ورجاء إلى نفس الجهة أو الهیئة الإداریة  یرفعه صاحب الصفة والمصلحة في

یلتمس منها إعادة النظر والمراجعة فیما أصدره من القرارات والتعدیل أو الإلغاء أو السحب، 

حتى تكون هذه القرارات مشروعة وعادلة وملائمة لحقوق وحریات الأفراد والمصلحة 

  .العامة

ولائي یكون إلا في الحالات التي لا یكون لمصدر القرار والجدیر بالملاحظة أن التظلم ال     

رئیسا، فالتظلم الولائي لا یعد موازیا للتظلم الرئاسي من الناحیة العملیة ولا من الناحیة 

  .الإجرائیة

إن الوظائف تختلف من وظائف قومیة ووظائف محلیة، ففي هذه الحالة كثیرا ماكان على      

الدعوى للخطأ في نوع التظلم، كأن یقوم الموظف مثلا بتظلم  القضاء أن یقضي بعدم قبول

  .رئاسي والمفروض علیه أن یقوم بتظلم ولائي او العكس من ذلك

فاستنادا إلى ماسبق فإن التظلم الإداري هو الذي یمكن رفعه أمام السلطة المكلفة بالوظیفة     

ي العام للوظیفة العامة، ویقصد العمومیة وذلك إذا كان القرار له علاقة بالقانون الأساس

بالتظلم الولائي كذلك تلك الشكاوى المقدمة من قبل الموظف إلى اللجنة المتساویة الأعضاء 

  .ضد نقطة التقییم أو سبب العزل أو إهمال منصب

 .المطلب الثاني: إجراءات رفع الدعوى

ة من حیث إجراءات سیر إن مجال الوظیفة العمومیة شأنه شأن مجال المنازعات الإداری      

الدعاوى، فهي تتمیز بإجراءات وشكلیات قانونیة خاصة یجب على المتقدم بالدعوى التقید بها 
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عند ممارسة حقه في الدعوى، كما یجب علینا التنویه بأن الدعاوى القضائیة لابد منها أن 

في إجراءات  ترفع بموجب عریضة . وتمر كذلك المنازعة الإداریة بإجرائین الأولى: تتمثل

رفع وسیر الدعوى)الفرع الأول( أما الثانیة إجراءات التحقیق والفصل في الدعوى )الفرع 

  .(الثاني

 .الفرع الأول: إجراءات رفع وسير الدعوى 

یقوم الموظف العام برفع دعواه ضد الإدارة أمام المحكمة الإداریة أو المحكمة الإداریة       

دولة وذلك عن طریق عریضة افتتاحیة اما بنفسه أمام المحكمة للاستئناف  أو أمام مجلس ال

الإداریة وبواسطة محامي إجباریا أمام المحكمة  الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة، بحیث 

أن الأشخاص المعنویة كالدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

ل نفسها بنفسها أو الاستعانة بمحامي ویتم في حالة عدم الإداریة لها حق الاختیار في أن تمث

  .تمثیل بمحامي توقیع المذكرات المقدمة باسمها عن طریق الممثل القانوني

 .عریضة افتتاح الدعوى -أولا

لكي تعتبر العریضة الافتتاحیة مقبولة شكلا یتعین أن تكون موقعة من طرف محامي      

وذلك إذا كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الإداریة للاستئناف أما إذا كانت من 

اختصاص المحكمة الإداریة فیكون المحامي اختیاري وهذا حسب تعدیل قانون الاجراءات 

أما بالنسبة لمجلس الدولة فیجب أن یكون المحامي اجباري  13-22المدنیة والإداریة الأخیر 

من  14ومعتمد. فتمتاز خاصیة العریضة الافتتاحیة بمیزة الكتابة.  وما أكدت علیه المادة 

التي نصت على أنه " ترفع الدعوى أمام  13-22المعدل والمتمم بقانون  09-08قانون 

بامانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع 

  ".محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

 :تقدیم المستندات -ثانیا

من نفس القانون التي جاء فیها على  21ولقد أكد المشرع على هذا الاجراء في المادة     

دعما لادعاءاتهم أنه:" یجب ایداع الأوراق والسندات والوثائق التي یستند الیها الخصوم , 

بأمانة ضبط الجهة القضائیة ، بأصولها أو نسخ رسمیة أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلیغ 

  "...الخصم

فاستنادا لهذه المادة یمكن لأطراف النزاع سواء المدعي أو المدعي علیه أن یعتمد على     

الجهة القضائیة  المستندات والوثائق التي لها أهمیة في حل النزاع وتدعیم ادعاءاتهم أمام

الإداریة المختصة لانه في بعض أحیان یقع غموض حول النزاع فیتم تأجیل القضیة مرة أو 

  "أكثر من مرة حتى یتم احضار الوثائق من قبل رافع الدعوى
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 .الفرع الثاني: إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى

كم في القضیة المعروضة لا یمكن للقاضي الإداري الفصل في الدعوى أو النطق بالح     

  .أمامه إلا بعد القیام بإجراء مرحلة التحقیق في الدعوى

 :إجراء التحقیق -أولا

لقد أكد المشرع على احترام هذا الإجراء واعطاه اهتمام قانوني كبیر ووجب احترام     

  :المتمثلة في 857إلى  838الخطوات المتبعة التي تضمنها كل من المواد 

ض والمذكرات والوثائق، دور المقرر، الإعفاء من التحقیق، التنویه والأعذار، تبلیغ الفرائ

  .اختتام التحقیق وإعادة السیر فیه

 :تبلیغ العرائض والمذكرات والوثائق -1

من قانون الإجراءات المدنیة  2الفقرة  838لقد أكدت على صحة هذا الإجراء المادة 

لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي والإداریة على "...یتم التبلیغ الرسمي 

ویتم التبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخضوع عن طریق أمانة 

  ".الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

 :دور المقرر -2

یعتبر القاضي المقرر الأمین على الدعوى الإداریة وذلك بالاعتماد على جمیع الوسائل 

القانونیة والإجراءات التي من شأنها إظهار حقیقة النزاع وتكوین اقتناعه ویعتبر في هذه 

على أنه "  2الفقرة  844الحالة رئیسا لتشكیله الحكم، وهذا ما أكد علیه المشرع في المادة 

یعین رئیس تشكیلة الحكم، القاضي المقرر الذي یحدد بناء على ظروف القضیة، الأجل 

وم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع والردود الممنوح للخص

  "ویجوز له أن یطلب من الخصوم  كل مستند أو أیة وثیقة تفید في فض النزاع

 :الإعفاء من التحقیق -3

لقد  وضع المشرع استنادا على إمكانیة الإعفاء من إجراءات التحقیق . وما یصرح عنه       

من نفس القانون" یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بأوجه التحقیق في  847في المادة 

القضیة عندما یتبین له من العریضة  أن حلها مؤكد  ویوصل الملف إلى المحافظ الدولة 

   ".لتقدیم التماسه

 :التسویة والأعذار-4
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قبولها ولكن  عند وجود عیب أو خلل في العریضة الافتتاحیة للدعوى قد یؤدي إلى عدم    

تكون في المقابل هذه العیوب قابلة للتدارك  أو التشجیع بعد فوات الأجل المنصوص علیه في 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وقصد نصت هذه المادة على مایلي:"  829المادة 

 یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي

بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

التنظیمي." ، إن هذا الإجراء في حقیقة الأمر نوع من الحمایة التي منحها المشرع لحق 

  .التقاضي المقرر قانونا للمدعین

 :اختتام التحقیق وإعادة السیر فیه-5

فیها یقوم رئیس تشكیلة الحكم)المقرر ( بتقدیم تاریخ  عندما تصبح القضیة مهیأة للفصل     

اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ویبلغ هذا الأمر إلى كلا طرفي النزاع 

  .المدعي والمدعى علیه في اجل لا یقل عن خمسة عشر یوما قبل تاریخ الاختتام في الأمر

ما اقتضت الضرورة أن یقرر إعادة السیر  كما قد أجاز المشرع لرئیس تشكیلة الحكم إذا     

في التحقیق بموجب أمر غیر مسبب وغیر قابل لأي طعن ویبلغ كذلك إلى أطراف النزاع في 

أجل لا یقل عن خمسة عشر یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في الأمر، كما قد أعطى المشرع 

  .قیق تكمیليله إمكانیة  إعادة السیر في التحقیق بناء على حكم یأمر بتح

 :ثانیا: الفصل في الدعوى

 .یتمیز هذا الإجراء بثلاث مراحل هي: الجدولة ، سیر الجلسة، الأحكام    

  :الجدولة -1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي قامت  875و 874استنادا إلى أحكام المواد 

وعملها، فبناء على ذلك فإن بتحدید إجراءات جدولة القضیة في الجلسة، وبین نظام سیرها 

رئیس تشكیلة الحكم یقوم على المستوى الاجرائي وعلى المستوى العملي بتحدید جدول كل 

  .جلسة أمام المحكمة الإداریة

أما  بالنسبة للخصوم فیتم تبلیغه بتاریخ جلسة الحكم قبل عشرة أیام من تاریخها على الأقل      

من  876في حالة الضرورة . وهذا ما نصت علیه المادة ویمكن تقلیصه إلى مدة یومین  وذلك

نفس القانون على أنه" یخضع جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة  الذي ینادي فیه على القضیة، 

یتم الاخطار من طرف الأمانة الضبط عشرة ایام على الأقل قبل تاریخ الجلسة، في حالة 

  "رئیس تشكیلة الحكم الاستعجال یجوز تقلیص هذا الأجل إلى یومین بأمر من

 :سیر الجلسة -2
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من قانون الاجراءات  07إن الأصل في جلسات الهیئات القضائیة طبقا لأحكام المادة      

   المدنیة والإداریة تكون علنیة وتخضع في نفس السیاق إلى قواعد أساسیة

  :وتكون هذه الإجراءات على النحو التالي

 . ریر المعد حول القضیةیقوم القاضي المقرر بقراءة التق -

 .یؤذن بعد ذلك للخصوم بتقدیم ملاحظاتهم الشفویة وذلك تدعیما للإجراءات الكتابیة -

 .واجب الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنویة من أجل تقدیم توضیحات حول القضیة -

یمكن كذلك استثناء لأحد الخصوم طلب توضیحات من كل شخص في الجلسة من  -

 أجل سماعه

 .یقدم المحافظ الدولة طلباته -

  :إصدار الحكم-3

مصدر الحكم القضائي یكون نتیجة المداولة وتدوین ما حصل فیها على ورقة تدعى      

مسودة الحكم، بعد إجراء المداولة یكون إصدار الحكم في القضیة لأنه قد تم مناقشة القضیة 

نفس القانون یجب أن تكون سریة من  269في المداولة بین أعضاء المحكمة ووفقا للمادة 

  ".وبحضور كل القضاة وجوبي

ویصدر الحكم الفاصل في النزاع علنیا وأغلبیة الأصوات ویكون نطق الحكم إما في     

الوقت نفسه أو في تاریخ لاحق ففي حالة التأجیل یجب تحدید تاریخ النطق بالحكم في الجلسة 

  .الموالیة

صداره عن المحكمة الإداریة أن یحتوي على عبارة "الجمهوریة یستلزم الحكم الذي یتم ا     

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة باسم الشعب الجزائري" ویتم التوقیع على أصل الحكم 

الرئیس وأمین الضبط والقاضي المقرر ویتم حفظه في أرشیف الجهة القضائیة بعدما یتم 

خة تنفیذیة بمجرد طلبه أن ویقدم كذلك تسجیل الكم یسلم أمین الضبط  نسخة عادیة أو نس

طلب تفسیر الحكم بعریضة من طرف أحد الخصوم ، یمكن الجهة القضائیة الإداریة 

 . المختصة تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي شابه

 ى الالغاء و دعوى التعويضو: دعلثالمطلب الث

لتأدیب للقانون فقد یحدث عدم لمّا كانت الرقابة السابقة على تتمثلّ في ضرورة خضوع هیئة ا

التزامها به وحیادها على ما نصّ علیه عمدا أو سهوا، ما ینتج عنه ضررا محققّا في حالة 

تنفیذ ذلك القرار سواء للمعني بالقرار أو بالغیر، لذلك خوّل المشرّع الجزائري لكل متضرّر 
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صّة كما سبق بیانه أو قضائیا الطعن فیه إدارّیا عن طریق آلیة التظلمّ أمام لجنة الطعن المخت

 .عن طریق آلیة الدعوى أمام هیئات القضاء الإداري المختصة نوعیا وإقلیمیا

ولعّل من أهمّ هذه الدعاوى دعوى الإلغاء )الفرع الأوّل(، دعوى التعویض، والتي تدخل في  

على نطاق دعاوى المسؤولیة، التي یتمكّن من خلالها المعني إذا ثبت ادعاءه، الحصول 

تعویض عادل یعوّض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة )الفرع الثاني(، وللتفصیل فیما 

 .سبق ذكره تتمّ دراسة كل دعوى على حدى كالآتي

 الفرع الأوّل: دعوى إلغاء قرارات التأديب

دعوى الإلغاء أو كما تعرف بدعوى تجاوز السلطة هي"دعوى قضائیة ترفع للمطالبة بإعدام 

ري صدر مخالفا للقانون" وتعّد إحدى وسائل حمایة المشروعیة إذ تؤديّ إلى ترتیب قرار إدا

البطلان كجزاء یصیب القرار المخالف للقانون، ولمّا كان تأدیب الموظّف العمومي یمارس 

بواسطة قرارات إداریة غرضها ضمان سیر المرفق العمومي بانتظام حفاظا على المصلحة 

قترنا بقرینة الصحّة والسلامة، وبذلك یكتسب الصفة التنفیذیة العامّة، یصدر كل منها م

بمجرّد علم المخاطب به، وتبقى تلك القرینة ملازمة له إلى أن یثبت العكس، ومن ثمّ إلغاءه 

وللوصول إلى الغایة المرجوة من خلال هذه الدعوى اشترط المشرّع الجزائري على غرار 

ط التي أمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة )الفرع باقي تشریعات العالم توفرّ بعض الشرو

 .الأوّل( وأخرى موضوعیة )الفرع الثاني( یتمّ بیانها فیما یلي

 أوّلا: الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرارات التأديبية

لقبول الدعوى شكلا ومن ثمّ مرور القاضي الإداري لفحص مشروعیة القرار محّل الطعن 

القانونیة وتجنبّ الدعاوى الكیدیة، اشترط المشرّع إلزامیة توفّر  وضمانا لاستقرار المراكز

بعض الشروط منها ما یتعلّق برافع الدعوى، ومنها ما یتعلّق بمحّل الدعوى، ومنها ما یتعلّق 

 .بعریضة الدعوى، وأخرى تتعلّق بآجال رفعها، یتمّ تفصیلها فیما یلي

من ق إ م إ التي جاء فیها "لا  13لى المادةّ الشروط المتعلّقة برافع الدعوى: بالرجوع إ -1

یجوز لأيّ شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرّها القانون، 

یثیر القاضي تلقائیا الصفة في المدعّي أو في المدعّى علیه، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما 

رفع دعوى أمام القضاء یجب أن یكون ذا صفة اشترطه القانون"، یتبینّ أن كل من یوّد 

وصاحب مصلحة، وبذلك یستوي رافع دعوى الإلغاء بغیره من المتقاضین، ونظرا لأهمیةّ 

 .هذه الشروط یتمّ بیانها فیها فیما یلي

الصفة: بالرغم من أهمّیة الصفة في ممارسة حق التقاضي وتحریك دعوى الإلغاء على -أ

رّفها المشرّع الجزائري ولم یعطها وصفا دقیقا، تاركا ذلك للفقه غرار باقي الدعاوى، لم یع
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ككل مرّة فعرّفت على أنهّا "المركز القانوني للشخص الذي یمنح له الحق في المطالبة بحق 

معین"، كما عرّفت على أنهّا "القدرة على اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع على حق أو 

 .مصلحة

فة لا یتعلّق بالموظّف العمومي المعاقب فحسب بل یشترط والجدیر بالذكر أنّ شرط الص

كذلك أن ترفع الدعوى على ذي صفة، ولذلك حددّ المشرّع ذوي الصفة بالنسبة لمؤسّسات 

الدولة عامّة، حیث أنّ كل مؤسّسة تتمتع بالشخصیة المعنویة تخوّل قانونا صفة التقاضي 

الدولة الجزائري في أحد قراراته، حیث بصفتها مدعّى أو مدعّى علیه ذلك ما أقرّه مجلس 

قال )حیث أنّ الأشخاص المعنویة وحدها یمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائیة كونها تتمتعّ 

بالشخصیة المعنویة، ذلك كأصل عام، وكاستثناء وبالنسبة لتلك التي لا تتمتعّ بالشخصیة 

الحال بالنسبة للمصالح غیر  المعنویة قد یمتعهّا المشرّع بصفة التقاضي بنص خاص كما هو

الممركزة للدولة على مستوى الولایات، وبالتالي ترفع الدعوى بصفة الهیئة التي لها صلاحیة 

 .التعیین الممثلة للشخص المعنوي المعني

المصلحة: تعتبر المصلحة شرطا أساسّیا لقبول أيّ دعوى أمام أيّ جهة قضائیة عادیة  -ب

القانوني "لا دعوى بغیر مصلحة"، وعلى غرار الصفة لم یعرّف  كانت أم إداریة وفقا للمبدأ

المشرّع الجزائري المصلحة لدى رافع الدعوى متفّقا بذلك مع غالبیة التشریعات، ولذلك 

تولى الفقه مهمّة تعریفها فعرّفت على أنهّا "المنفعة التي یمكن أن یحصل علیها في حالة 

ة إلى حمایة القانون"، وهي "الفائدة العملیّة التي تعود إجابة دعوته، وعرّفت على أنهّا "الحاج

على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته، كما یقصد بها المنفعة التي یحقّقها صاحب المطالبة 

القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء هذه المنفعة تشكّل الدوافع وراء رفع الدعوى والهدف من 

ي عند المشرّع الجزائري إن كانت محققّة وقت رفع تحریكها، والمصلحة بهذا المعنى تستو

 .الدعوى أو محتملة الحصول علیها في المستقبل

وبالرغم من الاختلاف الجوهري بین الصفة والمصلحة إلّا أنّ هناك من یدمج الشرطین على 

اعتبار أنّ كل ذي صفة هو صاحب المصلحة، ویصلح هذا الطرح في حالات دعاوى الإلغاء 

 .بالقرارات التأدیبیةالمتعلقة 

وتوفّر الشروط أعلاه تمكّن ذا الصفة والمصلحة التوجّه للقضاء للمطالبة بإلغاء القرار 

التأدیبي ما لم یختار الطعن الإداري أوّلا، إذ لا یجوز له في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء إلّا  

ي التظّلم، وقبل هذا الأجل بعد انتهاء الأجل الممنوح للسلطة الإداریة المعنیة في النظر ف

ترفض دعواه شكلا بسبب عدم احترام الآجال وبذلك قد یكون قد رفع دعوى الإلغاء قبل 

 .أوانها ذلك ما قضى به قضاة مجلس الدولة في إحدى قراراته
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دعوى الإلغاء وفي جمیع التشریعات شرعت  محل دعوى إلغاء القرارات التأديبية: -2

قد عدم مشروعیته، والتشریع الجزائري لم یخرج عن هذه القاعدة لمهاجمة قرار إداري یعُتَ 

من الدستور والتي تنص على أنهّ "ینظر القضاء في الطعن  134التي تجد أساسها في المادةّ 

 .من ق إ م إ 801في قرارات السلطات العمومیة".  والمادةّ 

یضة المتضمّنة طلب إلغاء العر الشروط المتعلقّة بعريضة دعوى إلغاء القرار التأديبي: -3

القرار التأدیبي وعلى غرار أيّ عریضة مهما كانت الجهة القضائیة المرفوعة أمامها 

 :الدعوى یجب أن تتضمّن جملة من البیانات تحت طائلة عدم القبول شكلا وهي

 بیان الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، وفي قضیة الحال هي المحكمة الإداریة      -

 من ق إ م إ، 801و 800المختصّة إقلیمیا طبقا لما لأحكام المادتّین 

اسم ولقب المدعّي وموطنه، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقرّه       -

الاجتماعي، وصفة ممثلّه القانوني أو الاتفاقي، ویتعلّق الأمر هنا بالإشارة للبلدیة أو الولایة 

 الوالي باعتبارهما الممثلین القانونیین لهما على التوالي،المعنیة، و)ر م ش ب( و

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسّس علیها الدعوى،      -

الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیّدة للدعوى، ویتعلّق الأمر بالنسبة       -

ح الدعوى بنسخة من القرار محّل الطعن لدعوى الإلغاء كأصل عام بإرفاق عریضة افتتا

من ق إ م  819/1تحت طائلة عدم قبول العریضة، وذلك بنص قانوني صریح تضمّنته المادةّ 

إ والتي جاء فیها "یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى 

قرار الإداري المطعون مشروعیة مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، ال

 .".فیه ما لم یوجد مانع مبرّر

بتحلیل النص القانوني أعلاه یتبیّن بأنّ المشرّع الجزائري قد اشترط على كل رافع دعوى 

محلهّا قرار إداري إلغاء أو تفسیرا أو تقدیرا لمشروعیته إرفاق عریضة افتتاح دعواه بنسخة 

وكاستثناء قد خفّف المشرّع الجزائري من هذا الحكم من القرار المطعون فیه كأصل عام، 

حفاظا على حقوق المعنیین كونه قد یحدث مانع یحول دون تقدیم نسخة من القرار المطعون 

فیه، كحالات القوّة القاهرة من فیضانات وزلازل وحرائق تؤدي إلى إتلاف الممتلكات 

جئ كالسرقة، وقد یعود هذا المانع وضیاعها بما فیها الوثائق، أو تعرّض المعني لحادث مفا

للجهة مصدرة القرار، ففي هذه الحالة خوّل المشرّع الجزائري القاضي المقرّر في المحكمة 

من ق إ م إ التي جاء فیها  819الإداریة توجیه أمر لها بتقدیم القرار المطعون فیه طبقا للمادةّ 

ن تمكین المدعي من القرار المطعون فیه "وإذا ثبت أنّ هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة م

أمرها القاضي المقرّر بتقدیمه في أوّل جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبّة على هذا 

 ."الامتناع
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وفي هذا السیاق قضى مجلس الدولة الجزائري بذلك بموجب فصله في إحدى قضایا 

ن قضاة الدرجة الأولى قضى الاستئناف المرفوعة أمامه محّلها قرارا قضائیا صادر ع

برفض القضیة المرفوعة أمامه شكلا، وقد كان أحد أسباب الرفض التي أسّسوا علیها قرارهم 

عدم إرفاق القرار المطعون فیه بعریضة افتتاح الدعوى، فقرّر إلغاء القرار المستأنّف على 

أساس...لیس  أساس أنهّ "جرى قضاء مجلس الدولة على قبول مثل هذه الدعاوى شكلا على

كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري فكثیرا من الدعاوى یصعب 

على المدعّین الحصول على القرارات الإداریة المطعون فیها، ما دامت تلك القرارات من 

مه إنشاء الإدارة المدعّى علیها وبالتالي لا یمكن إلزام مدعّي بتقدیم سند لم یتمكّن منه ولم تسلّ 

إیاّه الإدارة التي أصدرته، ولذا استقرّ قضاة مجلس الدولة على عدم إلزام المدعّین الطاعنین 

بأن یرفقوا القرار المطعون فیه بعریضة افتتاح الدعوى إذا لم یبلغّوا به كما هو الشأن في 

 .قضیةّ الحال والتي تعّد قرارات سلبیة

فصلا  24/07/1994الصادر بتاریخ  117973ونفس الأمر قد قضى به بموجب القرار رقم 

في قضیة ))ح.ب( ومن معه ضد والي ولایة باتنة(،الذي جاء في أحد حیثیاته "حیث أنّ 

قضاة الدرجة الأولى المقتنعین باستحالة تقدیم المقرّر الطعون فیه من طرف الطاعن لعدم 

استخلاص النتائج تبلیغه له، هم المخوّلون بإجبار الإدارة على تقدیم نسخة منه، وكذا ب

 .الواجب استخلاصها عند الاقتضاء

إضافة لما سبق فقد یكون القرار الإداري ضمنیا یستشف موقف مصدره ضمنا بفوات آجال 

البت في طلبه، وبالتالي فقد خوّل المشرّع الجزائري الطعن فیه دون إرفاق نسخة منه وتدخل 

نع قد یكون المانع یتعلّق بنوع القرار هذه الحالة ضمن الحالات المشار إلیها، أي بوجود ما

ذاته، وقد قبل قضاة الغرفة الإداریة بالحكمة العلیا سابقا مجلس الدولة الجزائري حالیا النظر 

في القضایا التي یكون محلهّا قرارا إداریا ضمنیا كما جاء في أحد قراراته "من المقرّر قانونا 

ة حالیا( بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أن تختص المجالس القضائیة )المحكمة الإداری

أمام المحكمة العلیا )مجلس الدولة حالیا في القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو إحدى 

المؤسّسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، وأنهّ لا یشترط وجود قرار إداري 

ختصة وأنّ كل قرار أو تصرّف معیب مكتوب حتى تكون الجهة القضائیة في أوّل درجة م

 .من هیئة إداریة یمكنه أن یكون محّل دعوى أمام القضاء الإداري

واحتواء عریضة الدعوى على البیانات أعلاه وإرفاقها بالقرار الإداري المتضمّن       -

 العقوبة التأدیبیة محّل الطعن بالإلغاء لا یكفي لقبولها ما لم توقعّ من طرف محامي كشرط

من ق إ م إ والتي جاء  826إجباري أمام القضاء الإداري الجزائري، ذلك ما أسّست له المادةّ 

فیها صراحة "تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول 

 .".العریضة
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ي وجدیر بالذكر أنّ التمثیل بمحامي یخصّ المدعي إن كان هو المخاطب بالقرار التأدیبي ف

جمیع مراحل الدعوى أمام المحكمة الإداریة أو أمام مجلس الدولة في حالة الطعن في قرار 

المحكمة الإداریة المختصّة إن لم یرضه، مع إعفاء الهیئة المختصة بالتأدیب باعتبارها ممثلة 

من ق إ م إ حیث جاء  827لشخص معنوي عام، وذلك بنص قانوني صریح تضمّنته المادةّ 

أعلاه من التمثیل الوجوبي  800ى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادةّ فیها "تعف

 .".بحام في الادعاء، أو الدفاع، أو التدخّل

ضمانا لاستقرار  رابعا: الشروط المتعلّقة بآجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية:

ط المشرّع الجزائري إضافة المراكز القانونیة للأفراد وحسن أداء الإدارة لوظیفتها، اشتر

للشروط الشكلیة السابق بیانها أن ترفع الدعوى خلال میعاد محددّ تحت طائلة عدم قبول 

الدعوى شكلا، لأنّ بفواتها یتحصّن القرار المطعون فیه ضد أيّ طعن، والأحكام المتعلّقة 

رة عن كونه بآجال رفع دعوى الإلغاء تختلف عمّ إذا اختار المعني الطعن القضائي مباش

 .اختار التظلّم أوّلاّ، وتختلف في بعض الحالات الطارئة یتمّ بیانها كالأتي

: نظّمت هذه آجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية في حالة الطعن القضائي أوّلا     -1

من ق إ م إ إذ حددّ المشرّع الجزائري میعاد رفع دعوى إلغاء أيّ قرار  829الحالة المادةّ 

( أشهر ما لم ینصّ قانون خاص بخلاف ذلك، ما یعني أنّ رفع دعوى بعد 4ري بأربعة )إدا

أربعة ولو بیوم واحد یعرّض الدعوى لعدم القبول لورودها خارج الآجال القانونیة التي 

اعتبرها المشرّع من النظام العام، یثیرها القاضي من تلقاء نفسه ولا یجوز الاتفاق على 

عام، وكاستثناء قد یتغیر حساب هذه الآجال إمّا لاختیار المعني الطعن مخالفتها ذلك كأصل 

الإداري أوّلا أو لحدوث بعض الأمور تحول دون احترام هذه الآجال ممّا یستدعي تمدیدها 

 .وجوبا، ذلك ما سیتمّ توضیحه في كالآتي

 آجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأديبية في حالة التظلمّ الإداري     -2

من ق إ م إ وخلافا للحالة  830أوّلا: الأحكام المتعلّقة بهذا الاحتمال نظّمتها المادةّ      -3

الأولى وإذا ما اختار المتضرّر من القرار التأدیبي الطریق الإداري للمطالبة بإبطاله، تسري 

الآجال المنصوص علیها أعلاه لأنهّا آجال مشتركة تجیز لذي الصفة والمصلحة الطعن في 

القرار سواء أمام القضاء أم أمام الجهات الإداریة المعنیة، یضاف إلیها في هذه الحالة مدةّ 

شهرین تمنح للجهة الإداریة المتظلمّ أمامها للرد، ویتعذرّ خلالها على المعني اللجوء إلى 

وّلا القضاء، أي أنهّ ما دام قد اختار طریق التظلمّ ینبغي علیه انتظار ما ستقضي به الإدارة أ

 .تحت طائلة رفض دعواه أمام القضاء بحجّة انتفاء الدعوى الموازیة

وبعد مضي أجل الشهرین الممنوح للإدارة المتظلمّ أمامها وفي حالة سكوتها عن الرد فسّر 

ذلك بالرفض الضمني، ما یخوّل لذي الصفة والمصلحة أجل شهرین آخرین یبدأ حسابهما من 
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ة الممنوحة للرد على التظّلم؛ أمّا إذا ما تلقى المتظلمّ ردا صریحا تاریخ انتهاء الآجال القانونی

على تظلمّه فإنّ أجل الشهرین الممنوح له للتوجّه بدعواه للمحكمة الإداریة المختصّة إقلیمیا 

        .یبدأ حسابه من تاریخ تلقي الرد على التظلمّ

: استثناء على الأصل قد تمددّ  حالات تمدید آجال رفع دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة -3

آجال رفع دعوى الإلغاء مهما كان القرار الإداري المطعون فیه لعدةّ أسباب حفاظا على 

حقوق الأشخاص في الطعن ضد قرارات السلطات الإداریة عامّة، وهذه الحالات محددّة على 

یة إداریة غیر من ق إ م إ وهي: الطعن أمام جهة قضائ 832سبیل الحصر حددّتها المادةّ 

مختصّة، طلب المساعدة القضائیة، وفاة المدعّي أو تغییر أهلیته، القوّة القاهرة أو الحادث 

   .الفجائي

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لدعوى إلغاء القرارات التأديبية

 إنّ توفّر الشروط أعلاه لا یكفي للحكم بإبطال القرار محل دعوى الإلغاء، بل یجب أن یثبت

الطاعن أنّ القرار المطعون فیه معیبا بعیب أو أكثر یكون قد أصاب أحد أركانه الخارجیة أو 

الداخلیة أو معا، وخلاف ذلك سیؤديّ إلى رفض دعواه لعدم التأسیس، وللتفصیل ستتمّ دراسة 

الرقابة القضائیة على عدم المشروعیة الخارجیة لقرارات الضبط الإداري البیئي 

 .وعلى عدم مشروعیتها الداخلیة )ثانیا( فیما یلي المحلي)أوّلا(،

: یؤسّس الطعن في هذا الرقابة القضائية على المشروعية الخارجية للقرارات التأديبية -أوّلا

النوع من الرقابة على إثبات وجود عیب في عناصر المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري 

، حیث یعمل القاضي الإداري التأدیبي المطعون فیه من اختصاص وشكل وإجراءات

المختص إقلیمیا على فحص مشروعیتها قبل التطرّق لفحص المشروعیة الداخلیة لعناصر 

 .القرار الضبطي البیئي المحليّ، وللتفصیل ستتمّ دراسة رقابة كل عنصر على حدى فیما یلي

: ینظر القاضي الإداري أثناء الرقابة الرقابة القضائية على مشروعية ركن الاختصاص -1

على عنصر الاختصاص في صفة الشخص مصدر القرار أي السلطة لها صلاحیة التعیین 

)الاختصاص الشخصي(، ویتأكّد إن كان إصداره ضمن الصلاحیات المخوّلة له بإصدار مثل 

لزمني(، هذه القرارات)الاختصاص الموضوعي( وفي الآجال المحددّة قانونا )الاختصاص ا

وإن قد طبّقه على الرقعة الجغرافیة المسؤول عنها )الاختصاص الإقلیمي(، وصدور القرار 

   .بخلاف ذلك یعّد معیبا بعیب یسمى عیب الاختصاص یتمّ دراسته بصوره المختلفة فیما یلي

: یقصد بعیب الشكل "عدم مراعاة الشكلیات المفروضة أثناء تحریر القرار عيب الشكل-2

ي"، وینحصر عیب الشكل في القرارات المكتوبة، ویستوي أن یكون القرار إیجابیا أو الإدار

قرارا بالرفض ومن ثمّ یستبعد القرارات الشفویة أو الضمنیة، وبالرغم من أهمّیة الشكل فإنّ 

المبدأ العام هو أنّ الإدارة غیر مقیّدة بشكل معینّ تفصح فیه عن إرادتها الملزمة ما لم یفرض 



42 
 

ون إتبّاع شكل خاص بالنسبة لقرار معینّ، ولذلك اهتم الباحثین على غرار القضاء القان

الإداري بتوضیح الفرق بین الشكلیات الجوهریة والثانویة، حیث أنّ الجوهریة یستتبع 

إهدارها بطلان القرار الإداري، وغیر الجوهریة لا یترتبّ على مخالفتها البطلان، وأرجح 

ما هو درجة جسامة عیب الشكل، فإذا كان جسیما لدرجة أنّ تجنبّه كان المعاییر للتمییز بینه

یمكن أن یؤثرّ في القرار ویعتبر من جوهره اعتبر الشكل جوهریا، وإذا لم یصل إلى هذه 

الدرجة من الجسامة عدّ الشكل ثانویا وخلافا لركن الاختصاص فإنّ عیب الشكل لا یتعلّق 

ه أنهّ لیس للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه غیر أنّ مجلس مبدئیا بالنظام العام، وهذا معنا

الدولة قد ذهب منحى مغایر لهذا الأصل العام یتمّ بیانه من خلال بعض الأحكام التي استندت 

 :على إحدى الشكلیات أو أكثر منها

قد یشترط القانون تسبیب بعض القرارات الإداریة  تسبيب القرارات الإدارية التأديبية:

ذ یصبح هذا الإجراء شكلا أساسّیا في القرار یترتبّ على إهمال بطلانه كما هو الحال وحینئ

على ذلك الشرط حیث  06/03من الأمر  165بالنسبة للقرارات التأدیبیة حیث نصّت المادة 

جاء فیها  "تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من 

لثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني ...  تتخذ السلطة التي الدرجة الأولى وا

لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر"، وتسبیب 

القرارات الإداریة وكما سبق بیانه في غایة الأهمّیة ومن أنجع الضمانات للأفراد لأنهّ یسمح 

ى السواء بمراقبة مشروعیة تصرّف الإدارة وتأسیسا على ذلك اعتبر القضاء لهم وللقضاء عل

الإداري الجزائري عدم تسبیب القرارات الإداري من الدواعي التي تؤسّس لإلغائه حیث جاء 

في حیثیات إحدى قراراته"حیث أنّ القرار أو المقرّر الطعون فیه جاء غیر مسببّ في حین 

قضائیا یجب أن یكون مسببّا، وهذا وحده یكفي لإلغائه،  وبهذا  أنّ كل قرار إداریا كان أم

 .القرار قضى مجلس الدولة بوجوب تسبیب كل القرارات الإداریة دون استثناء

: قد یكون التوقیع في بعض الأحیان شكلا جوهریا وعدم التوقيع على القرار بخط اليد -ج

وى شكلا، لأنهّ غیاب ختم الإدارة وجوده في القرار المطعون فیه یكون كافیا لرفض الدع

المعنیة وتوقیع مصدر القرار یحول دون معرفة مصدره والحیلولة دون معرفة المختص 

شخصیا، وبالتالي فالدعوى تعّد مرفوعة على غیر ذي الصفة إذا ما نفى المدعى علیه ذلك ما 

ائري في إحدى یحول بین المتضرّر واقتضاء حقهّ، وذلك ما قضى به القضاء الإداري الجز

قراراته بالقول "إنّ القرار الإداري المنشور الذي لا یحمل خاتم الإدارة التي أصدرته ولا 

الإمضاء...معرّض لعدم القبول...حیث أنهّ یتعذرّ على المحكمة مناقشة قرار إداري مبتور 

 .ولا یحمل خاتم الإدارة ولا الإمضاء...تقضي المحكمة العلیا بعدم قبول الطعن
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عیب الإجراءات: یعتبر عیب الإجراء من العیوب الشكلیة، أو الخارجیة التي تصیب  -ثاثال

أي قرار إداري في صحّته، ورقابته تصب على عدةّ أنواع من الإجراءات كما سبق بیانه، 

 .یتمّ توضیح البعض منها فیما یلي

لتأدیبیة في حق لمّا كانت بدایة سریان أيّ قرار إداري بما فیها القرارات ا التبليغ:-1

المخاطب به یبدأ حسابها من یوم علمه عن طریق التبلیغ الشخصي للقرار بالبرید الموصى 

به، فیعّد هذا الأخیر من الإجراءات الجوهریة التي یتعینّ على سلطة التأدیب مراعاتها، وإلّا 

ي عدّ قرارها معیبا بإحدى صور عیب الإجراءات على غرار ما قضى به القضاء الإدار

الجزائري في أحد قراراته الذي جاء في أحد حیثیاته "لكن حیث أنهّ وعملا بالاجتهاد 

القضائي المستقرّ في الغرفة الإداریة سابقا للمحكمة العلیا، ولمجلس الدولة حالیا فإنّ آجال 

الطعن ضد قرار إداري لا تجري إلاّ بعد التبلیغ الرسمي للمعني بالأمر، وعلیه فإنّ فریضة 

 .أثناء سیر دعوى ما لا یعتد به لعدم الدقةّ ولعدم الالتزام بالنص القانوني علمه

وفي قرار آخر له قد قضى بإلغاء قرار إداري مخالفا لما قضت به المحكمة الإداریة 

المختصة، مؤسّسا ذلك على عیب في إجراءاته بالقول "حیث أنهّ یستخلص من بیانات القرار 

مكرّر من ق إ م  169ولى قد رفضوا الدعوى الحالیّة طبقا للمادةّ المعاد أنّ قضاة الدرجة الأ

لكن... وبما أنّ القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كان على المستأنف علیها أن تبلغّه 

تبلیغا شخصیا، حیث أنّ لا ینكر وأنّ على الحالة التي علیها ملّف القضیةّ الحاضرة لا یفید 

به المستأنف علیها وأنّ علم المستأنف بالقرار موضوع  هذا الإجراء الضروري قد قامت

النزاع غیر كافي لأخذ بعین الاعتبار من اجل احتساب الأجل المنصوص علیه بالمادةّ سالفة 

الذكر، حیث أنهّ یتضّح ممّا سبق ذكره أنّ قضاة الدرجة الأولى بقضائهم كما فعلوا یكونون قد 

ن ق إ م وعرّضوا حینئذ قرارهم المعاد للإلغاء، حیث مكرّر م 169أخطئوا في تطبیق المادةّ 

أنهّ حتى لا یحرم المستأنف من درجة من درجتي التقاضي من جدید إن أراد ذلك أمام الجهة 

المختصّة للمطالبة بحقوقه. ویجب أن یرفع الطعن المشار إلیه أنفا خلال الأربعة أشهر التابعة 

 ".لتبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره

فصلا في قضیة ))م.ع( ومن  23/4/2001في نفس السیاق قضى بموجب قرار مؤرّخ في و

معه ضد والي ولایة البویرة( بإبطال قرار صادر عن قضاء الدرجة الأولى تأسیسا على عدم 

وجود إجراء التبلیغ للقرار الفردي حیث جاء في منطوقه "... لكن حیث أنّ أجل الطعن یبدأ 

لیغ القرار المطعون فیه، وأنّ والي البویرة لا یقدمّ أيّ دلیل على التبلیغ سریانه انطلاقا من تب

الموجّه إلى المستأنفین یعلمهما بالمقرّر المتخّذ من طرفه، وأنهّ في غیاب هذا التبلیغ فإنّ أجل 

الطعن یبقى مفتوحا، وبالتالي فإنّ قضاة الدرجة الأولى أخطئوا عندما رفضوا شكلا الطعن 

 ."طرف المستأنفین المرفوع من
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: الرقابة القضائیة على  الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية للقرارات التأديبية -ثانيا

المشروعیة الداخلیة القرارات التأدیبیة محلهّا الرقابة على عناصر المحّل والسبب والغایة، 

تطرّق لفحص حیث یعمل القاضي الإداري المختص إقلیمیا على فحص مشروعیتها بعد ال

المشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي، ویؤسّس إلغاؤه للقرار المطعون فیه على هذه الأركان 

 .إذا ما ثبت إصابتها بإحدى العیوب الآتي تفصیلها

یقصد بعیب المحّل أو كما یعرف بعیب مخالفة القانون عيب المحّل )عيب مخالفة القانون(:  

با في فحواه )محلهّ أو موضوعه(، أي بمعنى أن یكون هو "أن یكون القرار الإداري معی

الأثر القانوني المترتبّ على القرار غیر جائزا وغیر ممكن تحقیقه فعلا ، كما ینصرف 

مفهومه لأن "یخالف محل القرار الإداري إحدى القواعد القانونیة ویستوي في ذلك القواعد 

یة أو غیر المدونة المستندة من العرف أو المدونة وهي التشریعات الدستوریة والعادیة والفرع

 ."القضاء

إذا كان سبب القرار الإداري التأدیبي ینصرف مفهومه  عيب السبب )تجاوز السلطة(:     -2

إلى ارتكاب الموظّف العمومي لخطأ مهني دفع الهیئة التي لها صلاحیة التعیین إلى إصدار 

ر التي تؤدي إلى بطلانه تعني أن یكون القرار فإنّ عیب السبب كعیب من عیوب هذا الأخی

 .الخطأ الذي أسّس علیه القرار التأدیبي غیر موجود أو غیر صحیح من حیث تكییفه القانوني

 وعلى ذلك الأساس قضت الغرفة الإداریة

فصلا في  21/10/2003صادر بتاریخ 10796وفي نفس السیاق قضى بموجب القرار رقم 

عامة( بإبطال قرار هذا الأخیر محلهّ غلق مصنع یقع ببلدیة قضیة ))ب.ل( ضد والي ولایة الن

 :المشریة لعدم ثبوت الوقائع المادیّة التي استند إلیها، جاء في بعض حیثیاته

یؤسّس إلغاء القرار التادیبي على هذا العیب إذا  عيب الغاية )الانحراف بالسلطة(:         -3

أصُدر القرار، أي الانحراف بالسلطة عن ما تبینّ عدم مشروعیة الغرض الذي من أجله 

طریق استخدامها لسلطاتها من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة، سواء باستهداف غایة بعیدة 

عن المصلحة العامّة كاستعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي أو للغیر أو من أجل الانتقام، أو 

القانون ولو كان یهدف لتحقیق غرض سیاسي، أو باستهداف هدف مغایر للهدف الذي حددّه 

لتحقیق المصلحة العامّة، وذلك ما یعرف باحترام قاعدة تخصیص الأهداف؛ وعیب الغایة من 

العیوب الملازمة للسلطة التقدیریة للإدارة إذ یترك لها المشرّع مجالا للتصرّف في حدود 

 .القانون بخلاف إذا ما كانت سلطتها مقیّدة

یة هو أنّ القاضي في باقي العیوب یقوم بمراقبة مدى وما یمیّز الرقابة على ركن الغا

مشروعیة القرار من حیث الاختصاص والشكل والإجراءات بینما تراقب في هذه الحالة مدى 

مشروعیة الهدف المبتغى من إصدار القرار وللوصول إلى ذلك یجب علیه البحث عن نیةّ 
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نها تتعلّق بالبحث والتحقّق من نیةّ مصدر القرار، ولهذا تعّد هذه الرقابة شاقةّ ودقیقة كو

مصدر القرار وهو أمر صعب إثباته والكشف عنه ولذلك انحصر حالیا وأصبح عیبا احتیاطیا 

 .فقط

وممّا سبق یتضّح إذا كان ضمان سیر المرفق العمومي بانتظام واطراد هو الهدف الأساسي 

ذاته قیدا وضابطا على سلطة لاعمال نظام التأدیب في الوظیفة العمومیة، یعتبر في الوقت 

التأدیب، إذ یحددّ الإطار الذي یجب أن تتوقفّ عنده في تقییدها وتنظیمها لممارسة الموظّفین 

العمومیین لواجباتهم المهنیة المختلفة، بحیث لا یجوز لها تجاوزه أو الخروج عن حدوده 

غیر مشروعا وإن تعلقّ باعتبار أنّ كل إجراء لا یهدف إلى تحقیق هذه الغایة یعّد تصرّفا 

 .الأمر بالمصلحة العامّة وذلك تطبیقا لقاعدة تخصیص الأهداف

 المطلب الثاني: دعوى التعويض عن الأعمال الضارّة للقرار التأديبي

إنّ رقابة القضاء الإداري على أعمال سلطات التأدیب لا تقتصر على إبطال قراراتها 

التأدیبیة غیر المشروعة، بل یتعدىّ ذلك إلى مطالبتها بتعویض كل متضرّر من جرّاء القرار 

التأدیبي، فیكفي أن یتقدمّ المضرور بدعواه أمام المحكمة الإداریة المختصّة، أو مجلس الدولة 

 فیها بجبر أضراره وتعویضه عمّا أصابه من خسارة وما فاته من كسب، مطالبا 

وتعتبر دعوى التعویض من أكثر الدعاوى الإداریة انتشارا أمام الهیئات القضائیة نظرا 

لآثارها المالیة على رافع الدعوى، وتزداد أهمیة دعوى التعویض حین اقترانها و ارتباطها 

ب الموظف العام المدعي بإلغاء القرار التأدیبي المطعون فیه بدعوى الإلغاء، إذ غالبا ما یطل

والحكـم له بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن تنفیذ القرار التأدیبي، وقد تستجیب جهة 

القضاء لطلبه، اضافة إلى ذلك فإن قضاء التعویض یتیح للموظف جبر الأضرار التي 

اختصاصها التأدیبي من قرارات غیر  تصیبهم لیس فقط من جراء ما تتخذه الإدارة أثناء

مشروعة و انما أیضا من جراء ما یصدر علیها من أعمال مادیة ضارة، ذلك أن قبول دعوى 

الإلغاء مقید بأن یكوف محل الطعن فقط قرار إداري مدعى بعدم مشروعیته الأمر الذي یعني 

 .أنه یستحیل الاستغناء عن قضاء التعویض

عویض عادل لا بد من توفّر جملة من الشروط منها ما هي ولیتمكّن من الحصول على ت

 .شكلیة )الفرع الأوّل(، ومنها ما هي موضوعیة )الفرع الثاني( یتمّ بیانها فیما یلي

 الفرع الأوّل: الشروط الشكلية لدعوى التعويض عن أضرار القرار التأديبي

ختصّ بالنظر فیها المحكمة لمّا كانت دعوى التعویض من الدعاوى القضائیة الإداریة التي ی

الإداریة المختصّة إقلیمیا أو مجلس الدولة والتي تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل، التي 

من ق إ م إ، وبالإضافة للشروط الشكلیة العامّة الواجب توافرها  801تجد أساسها في المادةّ 
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لیها بعض في أي دعوى إداریة توجد بعض الشروط الخاصّة بدعوى التعویض تضفي ع

الخصوصیة، لاسیما شرط آجال رفعها، حیث أنّ المشرّع الجزائري لم یحددّ في ق إ م إ أجلا 

خاصّا بدعوى التعویض یسري على جمیع القضایا من هذا النوع، ولذلك فإنّ مسؤولیة 

من القانون  133الإدارة العمومیة تسري علیها آجال التقادم المنصوص علیها في المادةّ 

سنة، یبدأ حسابها من یوم وقوع الفعل الضار، وبالتالي یجب على الموظّف  15هي المدني و

العمومي المتضرّر المطالبة بالتعویض إن أراد ذلك قبل انقضاء هذه المدةّ تحت طائلة عدم 

 .القبول شكلا

غیر أنهّ إذا كانت دعوى التعویض تستند على قرار إداري غیر مشروع مطعون فیه بالإلغاء 

ار قرارات التأدیب، فإنّ الأجل الواجب احترامه تحت طائلة عدم قبول الدعوى على غر

، ومراعاة الأحكام 829شكلا لرفعها خارج الآجال القانونیة هو الأجل المحددّ في المادةّ 

( أشهر یبدأ حسابها من یوم تبلیغ القرار 4من ق إ م إ هو أربعة ) 830الواردة في المادةّ 

   .هالتأدیبي للمخاطب ب

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لدعوى التعويض عن أضرار القرارات التأديبية

للحكم بالتعویض المطالب به من الخلال الدعوى محّل الدراسة وإضافة للشروط الشكلیة 

أعلاه، لابد من توافر بعض الشروط الأخرى، ممثلة في الشروط الموضوعیة لدعوى 

لعدم التأسیس ولعلّ من أهمّها، لابد من وجود ضرر  التعویض تحت طائلة رفض الدعوى

)أوّلا(، ووجود علاقة بین قرار سلطة التأدیب،  والضرر الواقع، وهي ما یعرف بالعلاقة 

السببیة في دعاوى المسؤولیة )ثانیا(، وتحدید مسؤولیة سلطة التأدیب كهیئة )ثالثا( یتمّ بیانها 

   .كالآتي

ر أولى الشروط الموضوعیة الواجب إثباتها من طرف طالب : یعتبر الضروجود ضرر -أوّلا

التعویض إذ یعتبر أساس رفع دعوى التعویض مدنیة كانت أم إداریة، ویشترط في الضرر 

أن یكون محققّا بمعنى أنّ ثمّة ضرر وقع بالفعل أو محقق الوقوع، وقد یكون الضرر ماديّ 

 .وقد یكون معنویا

في إثبات الخطأ للحكم بالتعویض ما لم یثبت أنّ الضرر الواقع : لا یكالعلاقة السببية -ثانيا

كان سببه الخطأ المرتكب من سلطة التأدیب، وانعدام ذلك یؤديّ إلى انعدام التأسیس للحصول 

على التعویض بالرغم من إقرار حق الموظّف العمومي المتضرّر في الحصول على تعویض 

، إلّا أنّ ذلك مرهون بتوفرّ الشروط عادل لما أصابه من ضرر، وما فاته من كسب

 .الموضوعیة في آن واحد إذ لا یكفي توفرّ أحدهما دون الآخر

: تتأسّس مسؤولیة إثبات مسؤولية سلطة التأديب عن الضرر مستوجب التعويض -ثالثا

الإدارة العمومیة عموما بدون الخطأ أي على أساس المخاطر، أو على أساس الخطأ وهي 
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في قضیة الحال، أي مسؤولیة الإدارة المستخدمة على أساس الخطأ، لمّا كان  الحالة الواردة

أساس التعویض في القضاء المدني یقوم على ركن الخطأ كأساس للمسؤولیة، وما ینتج عنه 

من أضرار تستوجب التعویض یتحمّلها مرتكب الخطأ، فإنّ ذلك لا یمكن الأخذ به على 

الإداریة، كون الإدارة المستخدمة هي من الأشخاص  إطلاقه بالنسبة لتقریر المسؤولیة

المعنویة العامّة التي لا یمكنها ارتكاب أخطاء، وإنمّا یرتكبها من یسیّرونها وبذلك ابتدعت 

نظریة الخطأ المرفقي تمییزا لها عمّا یعرف بالخطأ الشخصي، ولجبر الأضرار الناجمة عن 

 .ولأعمال الإدارة العامّة یمكن تصوّر ثلاثة حل

شخصیا المسؤولیة عن جبر الضرر  الأوّل أن یتحمّل الموظّف ممثلا في هیئة التأدیب   -أ

تأسیسا على الخطأ الشخصي، وهو حل یكفل الأداء الجیّد للموظّف بكل حرص، رغم ما قد 

 .یصیبه من غبن شخصي وهو بصدد أداء عمله التأدیبي

ؤولیة كاملة عن قراراتها التأدیبیة التي والثاني أن تتحمّل الإدارة المستخدمة المس  -ب

أصدرتها تأسیسا على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحي، وهو حل من شأنه حمایة الموظّفین 

 .رغم تقصیرهم وتهاونهم وتقاعسهم في أداء مهامّهم التأدیبیة

بب في والثالث یتمثلّ في مبدأ المشاركة أي تتوزّع المسؤولیة بین مرتكب الخطأ المتس   -ج

 .الضرر، وبین الإدارة المحلیة بلدیة أم ولایة تبعا لدرجة الخطأ المنسوب لكل طرف

وتلك الحلول تقود حتما لعملیة التمییز بین كل من الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وللتمییز 

بینهما اتبّعت عدةّ معاییر للقیام بذلك، منها معیار النزوات الشخصیة ومعیار الغایة ومعیار 

 .لانفصال عن الوظیفةا

و یعتبر التعویض مادیا كان أم معنویا الغایة المبتغاة من رفع دعوى التعویض، ولاحتساب 

هذا التعویض اختلف الفقه في تقدیره لاسیما إذا كان التعویض بمقابل ماديّ، فهل یقدرّ تبعا 

ف أو لقیمته یوم وقوع الفعل الضار أو في وقت رفع الدعوى؟، وفصلا في ذلك الخلا

الإشكال قضى مجلس الدولة الجزائري محافظا بذلك على حقوق الأشخاص المتضرّرین في 

إحدى قراراته بأنهّ )من المستقرّ علیه قضاء أنّ حساب التعویض یتمّ وفق الأسعار المطبقّة 

یوم رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصّة،  حیث قرّر حساب التعویض من یوم رفع 

 .س من یوم وقوع الفعل الضارالدعوى ولی

 

 مجال منازعات الوظيفة العامة القضائي في المطلب الرابع: مكانة الاجتهاد

 الفرع الاول: مفهوم الاجتهاد القضائي
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 في الخوض ترك بل فقهي، جدل حولها یثور التي المصطلحات الجزائري المشرع یعرف لم

 یحكم نص وجود بعدم القضاة یتذرع لا حتى و القضاء، ورجال للفقهاء الجدال هذا

 نصوص في حددها أخرى لقواعد بالرجوع القضاة المشرع ألزم أیدیهم بین التي 1المنازعة

 النص غیاب حالة في المدني القانون من 1 المادة علیه نصت ما ذلك قبیل من و القانون،

 مبادئ بموجب أو العرف أو الإسلامیة، الشریعة مبادئ بمقتضى القاضي یحكم القانوني

 یفصل لم إذا العدالة إنكار جریمة ارتكاب طائلة تحت العدالة، وقواعد و 2الطبیعي، القانون

 المادة تنص)   الإداري القاضي و العادي القاضي له یخضع الحكم هذا أن على النزاع، في

 بأي یتمتع إداري موظف أو قاض كل محاكمة یجوز:"الجزائري العقوبات قانون من 136

 إلیه طلب قد یكون أن الأطراف،بعد بین فیه یقضي أن علیه یجب فیما الفصل عن كانت حجة

 الدولة لمجلس خولت 2020 لسنة الدستوري التعدیل من 179 المادة نص إلى بالرجوع( ذلك

 المسائل لنفس بالنسبة واحدة القضائیة الحلول جعل بمعنى القضائي الاجتهاد توحید مهمة

 و المعدل 01-98 رقم العضوي القانون من الثانیة المادة من الثانیة الفقرة نصت القانونیة

 على یسهر و البلاد في الإداري القضائي الاجتهاد توحید الدولة مجلس یضمن" 2018المتمم

 و قراراته بنشر الدولة مجلس یقوم أن على القانون ذات من 8 المادة نصت"القوانین 4احترام

 .القانونیة الدراسات و التعالیق كل نشر على السهر

  مسألة في القاضي إلیه یتوصل الذي الرأي به یقصد ما غالبا القضائي الاجتهاد مصطلح 

 .علیه المعروض النزاع في به یقضي الذي و قانونیة

 الإداري القضائي الاجتهاد توحید 2

 تضمن:" أنه على الثالثة فقرتها في 2020 لسنة الدستوري التعدیل من 179 المادة تنص 

 على یسهران و البلاد أنحاء جمیع في القضائي الاجتهاد توحید الدولة مجلس و العلیا المحكمة

 ".القانون احترام

 الدولة مجلس: "أنه على المتمم و المعدل 01- 98 رقم العضوي القانون من 02 المادة تنص

 توحید یضمن. القضائیة للسلطة تابع هو و الإداریة القضائیة الجهات لأعمال مقومة هیئة

 ".القانون احترام على یسهر و البلاد في الإداري القضائي الاجتماع

 هیئتین لأعلى منحا قد المتمم و المعدل 01- 98 رقم العضوي القانون و الجزائري فالدستور

 .القضائي الاجتهاد توحید مهمة القضاء جهاز في قضائیتین

 وسیلة هو بل ذاتها، حد في غایة یعد لا عنه التراجع عدم و القضائي الاجتهاد استقرار إن

 و القضائي الاجتهاد توحید في المتمثلة و إلیه المسندة المهمة تحقیق أجل من الدولة لمجلس

   .الاجتهاد لهذا الدنیا القضائیة الجهات إتباع ضمان إلى یهدف الذي
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 الإداري القضائي الاجتهاد أسباب:أولا

 :في یتمثلان الإداري القضائي للاجتهاد سببین هناك 

 التي الإداریة القضائیة الإجراءات تمتاز: الإداریة المنازعة طرفي بین المساواة عدم 1- 

 سیر عبء الإداري القاضي تولي بذلك المقصود و العام، الغالب في تحقیقیة بأنها توصف

 الأوراق و الوثائق یفحص و بالتحقیق یأمر الذي فهو نهایتها، حتى بدایتها من الإجراءات

 ، للإثبات وسائل من له یقدم ما یقدر و فیها، للفصل جاهزة الدعوى اعتبرت متى المقدمة

 أمانة لدى الدعوى یضة عر بإیداع فیكتفي الإجراءات من العدید عناء نفسه یكلف لا فالمدعي

 مستوفیة تكون أن بشرط المختصة الإداریة القضائیة للجهة الضبط

 بین المراكز في المساواة لعدم الإداریة للمنازعة التحقیقي الطابع یرجع. القانونیة للشروط

 الفرد مواجهة في ، الإدارة هي و الدولة في العامة السلطة یمثل فأحدهما الخصومة طرفي

 هنا و المساواة، قدم على لیست بینهما فالعلاقة مواجهتها، في عاجزا یقف الذي و المدعي

 امتیازاتها و الإدارة سلطة من الفرد حمایة و التوازن تحقیق في الإداري القاضي دور یأتي

 .الطرفین بین العادل التوازن لتحقیق یكون التدخل فهذا علیه، تباشرها التي

 عن الصادر القرار القاعدة لهذه المؤكدة الإداریة الأحكام بین من و ادعى من على فالبینة

 بتطبیق الجزائري الإداري القاضي قام خلاله من الذي و العلیا، بالمحكمة الإداریة الغرفة

 تتعلق المنازعة أن أساس على یبرره ما التطبیق لهذا لكن و صارما، تطبیقا القاعدة هذه

 بإمكان كان و النزاع، محل الأرض من هكتار نصف شغل في تتمثل مادیة حالة بإثبات

 إثبات محضر و خبرة، إجراء أمر من القانونیة الطرق بمختلف إدعائهم صحة إثبات المدعین

 عبء یكون أن هي القاعدة: "فیه جاء الذي قراره خلال من الدولة مجلس أكده ما هذا. حالة

 إدعاءات من عنه یصدر ما على بالإثبات بالإتیان ملزم فالمدعي المدعي، عاتق على الإثبات

 ."الدعوى أطراف جمیع على تنطبق القاعدة هذه أن و

 لا الإداریة المواد في الإثبات في" ادعى من على البینة" القاعدة هذه تطبیق إلى بالرجوع 

 من الإثبات عبء ینقل الإداري القاضي أن فنجد طبیعتها، مع یتلاءم لا لأنه مطلقه على نجده

 و العامة للامتیازات الإدارة فامتلاك ،"الإدارة" علیه المدعى عاتق إلى المدعي عاتق

 أهم بین من الإداریة الدعوى محور تكون التي و الإداریة الأوراق و للمستندات حیازتها

 ذلك و علیها المدعى الإدارة لجهة الإثبات عبء ینقل الإداري القاضي تجعل التي الأسباب

 قبل من الإداریة المنازعة تسیر المدعي كاهل على الملقى الإثبات  عبء من للتخفیف

 و القرارات كافة بتسلیم ذلك و القضائي، العمل عرقلة بعدم ملزمة فالإدارة الإداري، القاضي

 اعتبر المستندات هذه تقدیم الإدارة رفضت فإن النزاع، في الفصل في تساهم التي المستندات
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 یمكن بسیطة القرینة هذه كانت إن و صحیحة، المدعي الطرف إدعاءات أن الإداري القاضي

 .عكسها إثبات

 الإدارة امتناع واقعة واجهت 1994- 07- 24 بتاریخ العلیا المحكمة عن الصادر القرار في 

 لهذه متصدیا العلیا المحكمة اجتهاد جاء و بالإلغاء، فیه المطعون القرار من نسخة تسلیم عن

 هذا صرح حیث القانون، دولة الأشكال من شكل بأي تعكس لا التي و الخطیرة الظاهرة

 إداري قرار وجود تستوجب لا الإداري القاضي أمام المرفوعة الإلغاء دعوى أن الاجتهاد

 قراره في الدولة مجلس اتخذه الموقف نفس و منه، المدعي تمكین على الإدارة  امتنعت متى

 للقاضي خول و المبدأ نفس أقر حیث 2006- 06- 28 بتاریخ الرابعة الغرفة عن الصادر

 المدعي على أصبح فیه المطعون القرار من نسخة المعني بتسلیم الإدارة إلزام سلطة الإداري

 من نسخة بتسلیم بإلزامها الإداري القاضي لیقوم الإدارة طرف من الامتناع واقعة إثبات فقط

 .فیه المطعون القرار

 قانون من 819 المادة صیاغة على الامتناع واقعة إثبات في الدولة مجلس اجتهاد انعكس 

 الرامیة العریضة مع ترفق أن یجب" أنه على تنص التي و الإداریة و المدنیة اءات الإجر

 القرار الدعوى قبول عدم طائلة تحت إداري قرار مشروعیة تقدیر أو تفسیر أو إلغاء إلى

 .مبرر مانع یجد لم ما فیم المطعون الإداري

 فیه المطعون القرار من المدعي تمكین من الإدارة امتناع إلى یعود المانع هذا أن ثبت إذا 

 و ابتداع في الدولة مجلس دور هنا یتجلى و  ".جلسة أول في بتقدیمه المقرر القاضي أمرها

 .الإداري القانون قواعد إنشاء

 التشريع نقص 2- 

 في للفصل القانونیة القواعد تطبیق هو المدني القاضي به یضطلع الذي الأساسي الدور إن 

. القانون مجال في الحالات من كثیر في یختلف الأمر هذا أن إلا علیه، وضة المعر الخصومة

 الإداري القاضي على تعرض فقد تقنینه، عدم و مرونته و نشأته لحداثة نظرا الإداري

 هنا و یتوقف أو المنازعة هذه في یفصل فهل یطبقها قانونیة قاعدة بصددها یوجد لا منازعة

 فهل قانونیة قاعدة بصددها وجد و اجتهد و فصل إذا العدالة،أما إنكار لجریمة مرتكبا یعد

 السلطات؟ بین الفصل مبدأ خالف قد هنا یكون

 السلطة اختصاص من یعد وضعها بل القانونیة القواعد وضع سلطة القضاء یمنح لم 

 وجود یفترض فهذا الموجودة، للقواعد طبقا المنازعات في الفصل هو فدوره التشریعیة،

 نقص بنظریة یعرف ما هناك ولكن علیه، المعروضة الحالة على تطبق قانونیة قواعد
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 المادة خلال من التشریع نقص لنظریة اعتناقه صراحة بین قد الجزائري فالمشرع التشریع،

 من الرغم على لكن و التشریع، نقص وجود باحتمال اعترف إذ المدني، القانون من الأولى

 هذا في و علیه، المعروضة المنازعات في بالفصل ملزم الإداري القاضي فإن الوضع هذا

 أول تعتبر النتیجة هذه فإن التشریع في الموجود النقص بتكملة ملزم بل مطالب فهو الصدد

 القانونیة القواعد خلق في بدوره للقضاء الاعتراف سبیل في خطوة

 الدستور مقدمة و الحقوق إعلان من الدولة مجلس استقاها التي لعامة ا المبادئ 

 سماها التي المبادئ فتلك الحریة، فكرة أو المساواة بفكرة ترتبط التي العلیا المبادئ هي

 تمثل" بأنها Riveroالأستاذ صفها و و الكبرى المبادئ Letourneur الحكومة مفوض

 و نظامنا أساس: "بأنها dent O المستشار عنها عبر التي و ،"للأمة السیاسیة الفلسفة

 لعام الإنسان حقوق إعلان نصوص في الفرنسي الدولة مجلس وجد." القانونیة حضارتنا

 فلقد للقانون، العامة المبادئ نظریة إنشاء في له معین خیر ، 1946 ر دستو مقدمة و 1789

 . الدیمقراطیة للدولة تؤسس التي الحرة السیاسیة للأفكار تجسیدا النصوص هذه كانت

 :قسمین إلى تنقسم هي و 

 :الحریة بفكرة المتصلة المبادئ أ-

 هو و للأفراد، العامة الحریات احترام ضرورة مبدأ هو عموما أكثرها و المبادئ هذه أولى 

 الأساسیة الحقوق تمثل العامة الحریات لأن الإطلاق، على للقانون العامة المبادئ أهم من

 .دیمقراطي مجتمع كل أساس هي و الإنسان بصفة اللصیقة

 و الجزائریة الدساتیر علیها نصت و العامة، و الشخصیة الحریات الدساتیر جمیع كفلت

 أحد في الأساسي المبدأ هذا عن الفرنسي الدولة مجلس عبر  الأفراد لجمیع ممارستها كفلت

 أن س المجل فقرر الحرة، المهن نقابات بها تتمتع التي اللائحیة السلطة ص بخصو أحكامه

 الفردیة الحریات تحترم أن یجب للقوانین طبقا النقابة مجلس یضعها التي المهنة آداب لائحة

 الرئیسي، م العا المبدأ هذا جانب إلى و العادیین 1المواطنین من النقابة لأعضاء تثبت التي

 الحریة مثل: الحریات تلك بمفردات تتصل و عنه متفرعة أخرى عامة مبادئ هناك

 …العقیدة حریة الرأي، حریة الشخصیة،

 : المساواة بفكرة المتصلة المبادئ-ب

 حقوق إعلان تضمنها فقد القانون، أمام المساواة مبدأ هو عموما أكثرها و المبادئ هذه أولى 

 منها و المختلفة الدول في الدساتیر علیه نصت كما السادسة، مادته في بالذات، الإنسان

 كل: "أنه على 2016 لسنة الدستوري التعدیل من 32 المادة نصت فقد الجزائر دساتیر
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 أو المولد إلى سببه یعود ز تمیي بأي یتذرع أن یمكن لا و القانون م أما سواسیة المواطنین

 جانب إلى." اجتماعي أو شخصي آخر ظرف أو نشاط أي أو الرأي و أ الجنس أو العرق

 مجلس اعتبره هكذا عام، قانوني مبدأ یعتبر فهو القانون أمام المساواة لمبدأ الدستوریة الصفة

 إلى. دستوریا نصا كونه بجانب بذاته یستقیم أن یمكن عام كمبدأ إلیه ینظر و الفرنسي الدولة

 أقوى بصورة هنا یتضح و عنه متفرعة أخرى مبادئ هناك الرئیسي العام المبدأ هذا جانب

 و بذاتها تترتب نتائج لیست المبادئ تلك لأن الإداري، للقاضي الخلاق و الإنشائي الدور

 عمل ن ع تعبر لكنها و القانون، م أما بالمساواة یقضي الذي الرئیسي المبدأ على ببساطة

  .الدولة مجلس من خلاق ابتكاري

 مبدأ العامة، المرافق أمم المساواة مبدأ المساواة مبدأ ن ع تتفرع التي المبادئ هذه أهم

 الأعباء أمام المساواة مبدأ ، العامة الوظائف أمام المساواة مبدأ المرأة، و الرجل بین المساواة

 .العامة

 درجات أعلى هنا تظهر الأمة ضمیر في الدفینة المعتقدات عن تعبر التي الأخرى المبادئ 2

 بل محددة، أصول من المبادئ تلك یستقي لا لأنه الإداري للقاضي الخلاق و الإنشائي الدور

 القاضي علیها یضفي و مبهمة، و محددة غیر سیاسیة و فلسفیة أفكار من

 مبدأ: أمثلتها من و مباشرة، وصیغة محددة عامة مبادئ في یبلورها و التحدید الإداري

 الشهیر حكمه في الفرنسي الدولة مجلس قرر:  بالإلغاء للطعن إداري قرار كل خضوع

Lamotte Dame حكومة قوانین أحد فإزاء ، المبدأ هذا إلیه الإشارة السابق Vichy 

 القرارات بعض تحصین نصوصه أحد في تضمن الذي و 1943 عام الصادر الرجعیة

 هذا تفسیر على الدولة مجلس عمل ، ف القضائي أو الإداري طعن لا من بطبیعتها الإداریة

 رغم النص هذا أن المجلس فقرر تماما، إهداره حد إلى یصل ضیقا تفسیرا الصریح النص

 و الدولة، مجلس أمام( بالإلغاء الطعن) السلطة تجاوز ب الطعن یستبعد لم فهو عباراته ظاهر

 و مفتوحا یبقى ة السلط لتجاوز الطعن إن: "فقال العام، المبدأ ضحا مو المجلس استطرد

 مبدأ احترام للقانون العامة للمبادئ طبقا لیضمن إداري قرار كل ضد نص بدون حتى ممكنا

 من استلهاما" نص بدون" الدولة مجلس أنشأه عام قانوني مبدأ أمام هنا فنحن  المشروعیة

 الأفراد مثل الدولة فیها تخضع قانونیة دولة كل تؤسس التي العلیا السیاسیة و الفلسفیة الأفكار

  .القضاء رقابة و القانون لإدارة

 قرر إذ 17/01/2000 بتاریخ الصادر قراره في الجزائري الدولة مجلس اتخذه الموقف نفس

 ".نص هناك یكن لم لو حتى و موجود السلطة تجاوز أجل من الطعن أن
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 هو القضاء أن الفرنسي الفقه في الراجح الرأي: الإداري القضاء أقرها التي المبادئ 3-

 فنجد .حكمه في الإلزامیة القوة علیها أضفى و اكتشفها الذي هو لأنه المبادئ، هذه مصدر

 " خاص قضائي مصدر ذات للقانون العامة المبادئ: "بأن یقرر Laubadère De الأستاذ

 :قضائية اجتهادات من للقانون العامة المبادئ إنشاء

 نصوص من یستلهامه أو ها یستمد لا للقانون، العامة المبادئ یعلن و یخلق عندما القضاء إن 

 و ها خلق و ها استنباط یحاول و یجتهد إنما و ، موجودة سیاسیة و دستوریة تشریعیة

 السائد السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي للنظام العامة المبادئ و الأسس من ها استخراج

 مثل من یحتویه ما و للأمة، القانوني الضمیر مكونات و اسب و ر ومن الدولة و المجتمع في

 دور الحالة هذه في القضاء دور و العدالة أفكار و مبادئ و حضاریة و فلسفیة قیم و أخلاق و

 و التقریر و البلورة و الكشف على ه دور یقتصر لا و بالأساس، خلاق إنشائي اجتهادي

 .للقانون العامة المبادئ تقریر و خلق إلى یمتد و أعمق، الحالة هذه في دوره إنما و الإعلان،

 للقانون العامة المبادئ جمع في الدولة مجلس دورالفرع الثاني:

 فیه، لیفصل علیه ینطبق قانونیا نصا له یجد لا و الإداري القاضي على النزاع یعرض عندما

 أن یعني مما النزاع، نفس تنظیم تولى لو المشرع یقرره سوف كان الذي الحل نفس یستوحي

 المعنى، نفس یستلهمان الأحوال كل في فهما المشرع، عمل إلى منه أقرب بعمل یقوم ه

 العامة، المبادئ القاضي منه یستخلص و التشریعیة قواعده المشرع منه یستمد واحد فالجوهر

 .الاجتماعیة الحیاة في وجودها عن یعلن و عنها فیكشف

 المتماثلة المنازعات في معین بحل الأخذ على تواتر و مجموعه في القضاء استقر ما فإذا

 للمبادئ مكونة المستقبلیة الحالات جمیع على تطبیقها یتعین التي العامة القواعد عندئذ تكونت

 .العامة

 یمكن ما استخلاص إلى ینتقل ثم عنها، بالإعلان العامة للمبادئ بالنسبة القاضي دور یبدأ

 و علیه وضة المعر المنازعات على یطبقها أن یمكنه قانونیة قواعد من منها استخلاصه

 سواء هذا عمله في القاضي و المنازعات، لهذه فردیة حلول من إلیه ینتهي فیما إلیها یستند

 من به یقوم لا عنها، الناشئة للقواعد استخلاصه أو للقانون العامة المبادئ عن الإعلان في

 جملتها من یتكون التي الدستوریة و التشریعیة النصوص من بجملة یسترشد إنما و فراغ

 الواسع التفسیر طریق عن الإداري القاضي یستخلصها الدولة في السائد القانوني النظام

 القانون مجال في المدنیة النصوص تطبیق أن الفقه في الغالب الرأي و التشریع، لنصوص

 القانون نصوص فبعض العامة، للمبادئ تطبیقا یعتبر بل للتشریع، تطبیقا یعتبر لا الإداري

 تقرر التي القاعدة ذلك أمثلة من و العام و الخاص القانون مجال في لتطبق ضعت و المدني



54 
 

 للتعرف تفسیرها طریق عن عنها الانحراف یجوز فلا واضحة العقد عبارة كانت متى: " أنه

 نیة عن البحث من العام المبدأ الإداري القاضي یستخلص قد و ،"المتعاقدین إرادة على

 أنه أي النصوص، مجموعة روح من أو النص روح من بها یصرح لم إذا المشرع،

 و تحدیدها في إیجابي بدور الإداري القاضي یقوم .منه ضمنیة بموافقة المشرع محل یحل

 من یختار فهو وجودها، تقریر و ملاحظتها بمجرد یكتفي بأنه القول یتجاوز بحیث ضبطها

 لتقدیره وفقا ذلك و للتطبیق صالحا یراه ما الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة المبادئ بین

 أن قبل المجتمع في سائدة كقیم المبادئ لتلك السابق الوجود ن أ القول یمكن أنه إلا الشخصي،

 من التدخل هذا على السابق وجودها یقلل لا أحكامه في تقریرها و لإعلانها القاضي یتدخل

 هكذا و علیها، القانونیة القواعد قیمة إضفاء و إنشائها في القاضي به یقوم الذي الدور أهمیة

 شبه سلطة عن تعبیرا منها یجعل لا تطبیقه و للقانون العامة المبادئ تحدید في ه تدخل فإن

 یشرع فكلاهما المشرع عمل مع عمله یتماثل حیث القاضي بها یتمتع تشریعیة

 لیس لأنه القاضي أمام التشریع مجال یضیق أن الطبیعي من و اختصاصه حدود في كل

 وجود بناسبة و استثناءا یمارسه إنما و التشریع، ممارسة في أصیل اختصاص صاحب

 .علیه المعروض النزاع على یطبقه الذي القانون نصوص في نقص أو ثغرات

 قانونیة، قاعدة وضع عند المشرع إلیها یلجأ التي الفنیة الوسائل نفس القاضي یستخدم قد

 فهو المشرع، یتبعها التي الخطوات نفس یتبع العامة المبادئ خلق بصدد هو و فالقاضي

 و العدالة، بمتطلبات دائما متمثلا احتیاجاتها یكتشف أن محاولا الاجتماعیة الحیاة على یعكف

 لقواعد إنشائه عند بها یسترشد و عینه نصب المشرع یضعها التي التوجهات نفس بعینها هذه

 في حددت مبادئ على العمومیة صفة یضفي أن الإداري القاضي یستطیع كما .التشریع

 قد الدفاع حقوق مبدأ ن أ ذلك من جدیدة، مجالات المبادئ لهذه فیخضع معینة لحالات القانون

 المحاكمات في العمومیین للموظفین كضمانة العامة الوظیفة مجال في لیطبق البدایة في وجد

 .الإدارة جهة طرف من الجزاءات توقیع حالات في ي الإدار  القاضي مده ثم التأدیبیة

 الإدارة التزام مثل معینة أخلاقیة قیم باستلهام العامة المبادئ الإداري القاضي یستخلص قد و

 و سواها، دون العامة المصلحة تصرفات و أعمال من عنها یصدر ما كل في تستهدف بأن

 تأویل إلى یلجأ ما كثیرا فإنه صریحة مخالفة المشرع یخالف أن یمكنه لا كانالقاضي إذا

 .العامة المبادئ مع لتتفق التشریعیة القاعدة

 تعارضت إذا العام المبدأ لصالح التشریعیة القاعدة تطبیق إلى الإداري القاضي یلجأ قد فكذلك

 إذا النص تعطیل حد إلى للنص الضیق التفسیر یصل قد و العام، المبدأ مع التشریعیة القاعدة

 القانون مخالفة كانت إذا أما قضیة في واضحا ذلك ظهر قد و مباشرة مخالفة المبدأ خالف

 المخالفة هذه حدة من بها یخفف وسیلة إلى یلجأ الإداري القاضي فإن صریحة العام للمبدأ
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 یمس لا استثناءا یعتبره النص لظاهر احترامه فمع التطبیق في العام المبدأ أولویة لیؤكد

 یضیق كما المذهبیة الناحیة من العام المبدأ بسلطان یحتفظ بهذا و العامة، القاعدة

 یحدد أن إلى للنص الضیق التفسیر یؤدي أحیانا العملیة الناحیة من النص تطبیق نطاق من

 سلطة الإدارة القانون یخول فعندما ، نفسه النص علیها یشتمل لا لتطبیقه شروطا القاضي

 على یضیق بما للمشروعیة إضافیة شروط فرض إلى القاضي یعمد التطبیق، في تقدیریة

 التقدیریة السلطة إطلاق أن رأى كلما ذلك إلى یلجأ قد و التقدیریة، سلطتها حدود الإدارة

    .العام المبدأ مع تتفق لا نتائج إلى یؤدي للإدارة

 المكتسبة الحقوق مبدأ*

 من نذكر مقررات، عدة في ووظفه المبدأ، هذا على الإداري القضائي الاجتهاد اعتمد

 للولایة الطبي الشبه التكوین مدرسة ضد) ف ل،( قضیة ذلك تتلخص ،حیث 1

 الترشح فتح عن للولایة الطبي الشبه التكوین مدرسة أعلنت: یلي فیما القضیة هذه وقائع

 هذا في معینة وظیفة لممارسة تأهیلا الطبي الشبه المجال في تكوینیة دروس لمتابعة لمسابقة

 لها السماح مع قبوله وتم ملفها) ف ل،( أودعت و معینة، شروطا حدد وقد المجال،

 تابعت ثم نهائیة، بصفة ملفها وقبلت نجاحها أعلنت ذلك بعد ثم المسابقة، في بالمشاركة

 تابعت بعدما المدرسة طالبات قائمة من شطبها تم ثم سداسیات، ثلاثة مدة الدروس المستأنفة

 ارسي الد بالمستوى ولا المطلوبة المهنیة بالصفة تتمتع لا أنها بحجة المدة هذه طول الدراسة

 فیه المطعون القرار إبطال وقررت الاستئناف العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة قبلت. المطلوب

 شبه عونا بصفتها الشهادة على المتوفرة المعنیة أن الثابت من أنه حیث: ''التالي الأساس على

 دورة مسابقة في وبالمشاركة النظامي الملف بإیداع لها رخص قد 1978 سنة منذ طبي

 مداولة بموجب وهذا السامي، التقني دروس لمواصلة نهائیا قبولها تم حیث -1982.جوان

 كما قدمت قد) ف.ل( الآنسة أن افتراض وعلى حیث. 1982 سبتمبر 25 في المؤرخة اللجنة

 في یوجد لا فإنه الدراسیة، وضعیتها بخصوص صحیحة غیر مستندات علیه المدعي یذكر

 على بتوفرها إقناعها بقصد الإدارة مغالطة تعمدت قد الذكر الأنفة الأنسة أن یثبت ما الملف

 أن حیث. بالغش قیامها یثبت ما أو المسابقة، في تشارك یجعلها الذي ارسي الد المستوى

 ملاحظة بدون الترشح ملف استلام والمتضمن أخرى، جهة من الإدارة اتخذته الذي القرار

 بمتابعة لها خیص والتر النهائي نجاحها عن والإعلان المسابقة في بالمشاركة لها والسماح

 تخضع التي الإدارة فإن ثم ومن مكتسبة، حقوقا للمدعیة أنشأ قد سداسیات ثالث مدة الدراسة

:  القرار مبدأ في جاء قد و'' فیه المطعون الشطب قرار اتخاذ تستطیع ال المقید للاختصاص

 تكوینیة دروس لمتابعة عنها أعلنت مسابقة في للمشاركة الإدارة تفرضها التي الشروط إن'' 

 ملف قبولها عن سابقة شروطا تعتبر معینة، لوظیفة انتهائها بعد كممارسة تأهیلا ومتخصصة
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 بنجاحها ونطقت المسابقة في بالمشاركة لها سمحت ولما تخلفت، متى فاسخة ثم ومن الترشح

 لسبب ذلك، بعد تستطیع ال مكتسبة حقوقا له أنشأت قد بذلك تكون فإنها نهائیا، وقبلته

 ذلك في لما الشطب قرار اصدارها و الأول قرارها مراجعة المقید، للاختصاص خضوعها

 تبعة الإدارة حمل حیث المكتسبة، الحقوق مبدأ القرار هذا جسد'' القانوني بمركزه مساس من

 على أكد وقد المطلوبة، للشروط موافقا یكن لم والذي المترشحة ملف تقدیر في خطأها

 ومزاولتها بالمدرسة والتحاقها بالمسابقة نجاحها خلال من المستأنفة اكتسبتها التي الحقوق

 .للتكوین

 الإداري القانون أحكام من المستوحاة للقانون العامة المبادئ *

 الإدارية القرارات رجعية عدم مبدأ: أولا

 أن یمكن ال وبالتالي رجعي، بأثر یطبق أن إداري قرار ألي یمكن ال أنه المبدأ هذا یعني

 الفردیة القرارات على المبدأ هذا وینطبق نفاده، تسبق التي الفترة على آثار له یكون

 الاجتهاد أمثلة ومن. القوانین رجعیة عدم مبدأ من مشتق مبدأ هو المبدأ وهذا والتنظیمیة،

 الشؤون وزیر ضد) ح ل قضیة في الفاصل القرار المبدأ بهذا أخذ الذي الإداري القضائي

 :یلي ما حیثیاته في جاء والذي الخارجیة

 الوضعیة بخصوص رجعي بأثر اتخذ قد القرار أن أخرى جهة من الثابت من أنه حیث '''

 من ابتداء و القرارات أن بها المعمول المبادئ ومن الثابت من أنه حیث للمدعي، الإداریة

 تطبق نماو ا رجعي بأثر تطبق لا بالأفراد الضارة الإداریة المتضمن القرار تاریخ

 ''...العقوبة

 التطبیقیة النصوص إعداد عدم مواجهة في الإداري القاضي -3

 أساس حول واختلافا فرنسا في فقهیا جدال التطبیقیة النصوص صدور تأخر مسألة أثارت

 إصدار تأخر أن إلى الفقه من جانب واتجه التأخر، هذا عن الإداریة السلطة مسؤولیة

 التي السلطة على المسؤولیة دعوى رفع من الأشخاص یمكن للقوانین التطبیقیة النصوص

 عن الصادرة القرارات على الإداري القاضي رقابة تكون  لا النص وضع في تأخرت

 في تتمثل التي السلبیة الأعمال كذلك تشمل بل الإیجابیة الأعمال على فقط التنفیذیة السلطة

 تطرق الصدد، هذا وفي. التطبیقي الطابع ذات القرارات من النوع هذا إصدار عن الامتناع

 النصوص إصدار عن التنفیذیة السلطة بامتناع المتعلقة الحالة لهذه الجزائري الدولة مجلس

 بالنص لاعم المحاسبة مجلس بقضاة المتعلقة والمنح الأجور بوضعیة المتعلقة التطبیقیة

 موضوع الحالة هذه كانت و المحاسبة، مجلس لقضاة الأساسي القانوني في المتمثل التشریعي
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 مجلس لقضاة المستحقة والتعویضات المرتبات یخص فیما الدولة مجلس له تصدى نزاع
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  .2019 القاهرة، العربیة، النهضة
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   ،2013 الجزائر، الهومة، دار ،3ط الاجنبیة،

 البغدادي، منشورات والإداریة، المدنیة الاجراءات قانون شرح بربارة، الرحمن عبد -10

 2009 الجزائر،

 والتوزیع، للنشر العلوم دار الإداریة، المنازعات في الوجیز بعلي، الصغیر محمد -11

   ،2005 الجزائر، عنابة،
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 المطبوعات دیوان ،2ج الإداریة، عاتللمناز العامة المبادئ ب،شیهو مسعود -12

 .1999 الجزائر، عكنون، بن الجامعیة،

 الجزائر، قیس،بل دار ،القانون الجزائري ظل في الإداریة المنازعات سعید،د. بوعلي  -13

2014. 

 .2019الجزائر میة،العمو ظیفةالو منازعات اكر،سو م الحكیـ عبدد.  1

 :الجامعية والمذكرات الرسائل: ثانيا

 الجزائري، القانوني النظام في العامة الإداریة الجزاءات على الرقابة فیصل، سیغة.د -1

 .2012 بسكرة، خیضر محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة دكتواره، رسالة

 رسالة مقارنة، دراسة العراق، في العام للموظف التأدیبیة الضمانات العبیدي، ضامند. -2

 . 1991بغداد، دكتوراه، جامعة

 من رسالة العمومیة، الوظیفة مجال في التأدیب منازعات تسویة آلیات خلف، فاروق د.  -3

 .الجزائر جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون في الدكتوراه شهادة على حصول أجل

 مذكرة الجزائر، في الإلغاء دعوى في الإداري القاضي سلطات وفاء، بولشعور   -4

 .2011-2010 عنابة، -مختار باجي جامعة الحقوق، لكلیة الإداري القانون في ماجیستر

 في ماجیستر مذكرة ، التأدیب مجال في العامة الوظیفة منازعات ملیاني، ولید بوبكر  -5

 بن یوسف بن 1الجزائر جامعة الحقوق كلیة عمومیة، ومؤسسات  الدكتوراه، مدرسة إطار

 .2015-2014 خدة،

 مذكرة الإداریة، القضائیة الإجراءات في العام النظام فكرة العربي، وردیة د. -6

 بلقايد، بكر أبو عةجام السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العام، قانون تخصص ماجیستر

 2010-2009 تلمسان،

 :المقالات -ثالثا

 في الإدارة أعمال على الإداري القضاء رقابة العوادي، وهبة ناصر بن بوطیب -1

 معهد بالنعامة  أحمد صالح الجامعي المركز ،1ع المیزان، مجلة الجزائري، القانوني النظام

 .2016 السیاسیة، والعلوم الحقوق

 دراسة الدعوى، في السیر أثناء زواله وأثر المصلحة شرط ، زهیرة الله طاع بن -2

 ،12 مج القضائي، الاجتهاد مجلة القضاء، واجتهاد التشریع أحكام ضوء في مقارنة تحلیلیة

 .2020 بسكرة، خیضر محمد جامعة ،02ع
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 الالكتروني، الموقع منشورات  العمومیة، الوظیفة منازعات سواكر، الحكیم عبد -3

 .2019 أكتوبر

  :المحاضرات: رابعا  

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العامة، الوظیفة مقیاس في محاضرات زاید، عیسىد. -1

 .2020 البشیر، نور للبیض الجامعي المركز

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الإداریة، المنازعة في محاضرات ریمة، مقیمي د. 2

 .2019/2020 قالمة، 1945 ماي 8 جامعة

 والعلوم الحقوق كلیة العمومیة، الوظیفة مقیاس في محاضرات رضا، مهديد. 3

 .2020 المسیلة، جامعة ،السیاسیة

 :النصوص القانونية-1

المعدل  2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في 09-08القانون  -1

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة،  2022یولیو  12في  13-22بالقانون ومتم

, لسنة  48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة )ج ر ج ج(، رقم 

2022. 

یولیو سنة 15الموافق لـ  1427جمادى الثانیة عام  19، المؤرخ في 03-06أمر رقم  -2

 18في  22-22انوني الأساسي العام للوظیفة العمومیة، معدل بالقانون ، المتضمن الق2006

، لسنة 85، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، رقم 2022دیسمبر 

2022. 
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